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  وضع السلطة التنفيذية في النظام البرلماني )دراسة مقارنة(

The Status of executive Power in the parliamentary 

regime: comparative study       
                Asst.Prof. Maitham H. AL-Shafei(4)أ.م. ميثم حسين الشافعي 

 خلاصةال

يختلــف وضــ  الســلطة التنفي يــة مــن دولــة إلى أخــرى حســ  النظــا  السياســ  المطبــ  فوضــ  الســلطة 
آخــر. إن الســلطة  اً سياســي اً التنفي يــة في دولــة تطبــ  النظــا  البرلمــاني يختلــف وضــعها في دولــة تعتنــ  نظامــ

التنفي يــة تركيبـــة خاصــة ووضـــ  مميـــ  في النظــا  البرلمـــاني مــن الناحيـــة النظريـــة، إلا أن التطبيــ  يشـــهد  عـــن 
خــروج حقيقــ  عــن منطــ  هــ ا النظــا . أمــا نتيجــة الرغبــة مــن جانــ  مشــرع  الدســاتير في بعــض الــدوك 

وأما نتيجة وجود ظـرو  واقعيـة تحـيط بإحداث نوع من الت واج لمباد  وأصوك تنتم  الى أك ر من نظا ، 
بالدوك فت رجها عن المحاور الرئيسية للنظا  البرلماني، الأمر ال ي يؤثر عل  وض  السلطة التنفي ية ويسفر 
عن تغيير في أوصافها التقليدية، واهت ا  في علاقاتها بالسلطة التشـريعية. ويشـارك الواقـ  الفعلـ  للحـوادث 

لك النظا  وتحديد طبيعت .وفي النظا  البرلماني يج  ان تنون الحنومة )الو ار ( السياسية، في رس  ملامح ذ
حــائ   علــ  ثقــة البرلمــان ومــى مافقــدت هــ   ال قــة عليهــا أن تســتقيل. ومــن  حيــة أخــرى، ولنــ  لاينــون 
 البرلمــان هــو المهــيمن دائمــاً فــإن الحنومــة تســتطي  أن تطلــ  مــن رئــيس الدولــة )ملــك أو رئــيس جمهوريــة(،
حل البرلمان واجراء انت ابات جديد . وبه ا تنون الهيئة التشريعية والهيئة التنفي ية في ه ا النظا  متوا يتن 

 ولنل منهما سلاح تشهر  بوج  الهيئة الأخرى عند الحاجة.
وأن دور رئــــيس الدولــــة لا يتعــــدى دور الحنــــ  بـــــن الســــلطتن التشــــريعية والتنفي يــــة وتوجيــــ  النصـــــح 

توقيعــ  يجــ  ان يحمــل توقيــ  رئــيس الــو راء بمــا ولايباشــر الحنــ  بنفســ ، وحــى مايصــدر عنــ  و والارشــاد له
أيضــاً وأحيــا ً جميــ  الــو راء. وعلــ  هــ ا فــأن رئــيس الدولــة غــير مســؤوك سياســياً لأن مــن يمــارس الســلطة 

                                                        
 .و كلية العلو  الاسلاميةالدراسات القانونية والدستورية  جامعة كربلاء / مرك  -2
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ات الـي لـ  بعـض الاختصاصـ ن  إالفعلية هو المسؤوك عـن تصـرفات . وهنـاك مـن يعـارض هـ ا الواقـ  ويقـوك 
 يقو  بها في ميدان السلطة التنفي ية.

Abstract 
The Situation of executive power differ from state to another on 

according to the political system, So this situation of executive power 

depend on the political system, the executive power plays a vital role in the 

parliamentary system from the oritcal side. But in the practical area we can 

see the breach of this system. And its principles. This because of the 

desire of legislators to create type of marriage between the principles of 

some systems, or this happened because of a factual circumstance 

surrounding some states. 

Faces to leave the principles of parliamentary system, so all that will 

affect on the position of the executive power and its relation with legislative 

power. In the parliamentary system the government should be have the 

confidence of the parliament, but when it loss this confidence, it should be 

out (resign), from another hand to prevent the parliament from domination, 

a government dissolve the parliament and call for new election. In this 

situation we will get the balance between two above powers. And each of 

them have the full power against another. The role of the head of state is 

limited and he provide the advice to the executive and legislative powers 

he doesn't have the real power, all decisions come from the prime minster 

with his signed, therefore, the head of state in the parliamentary system is 

not responsible because he doesn’t have the actual authority to exercise it, 

but there are some one who see that head of state has some authority on 

field of his work as a head and as a part of the executive power. 

 المقدمة

اذا كانـــت الحيـــا  متطـــور  بطبيعتهـــا، والنصـــوص جاد ،فـــان الفنـــر هـــو الـــ ي يتـــولى الموأمـــة في التطبيـــ  
فضلا  راد،الفعل ، وهو ال ي يحدث الانسجا  والاتساق في عجلة النظا  القائ ،ك  ينمو بانتظا  واضط

وهـ ا يجاد الحلوك اللا مة للا مات والمشاكل السياسية، وهو ما يؤدي الى تطور مباد  عمل اخرى. اعن 
هـ   يختلـف وضـ  الامر يظهر بصور  اك ر الحاحـا علـ  مسـتوى النظـا  السياسـ  والسـلطة التنفي يـة فيـ . 

. وفي النظـا  البرلمـاني لايتعـد دور رئـيس الدولـة من دولة الى أخرى حس  النظا  السياسـ  المطبـ  السلطة
الحنــ  بــن الســلطتن التشــريعية والتنفي يــة وتوجيــ  النصــح والارشــاد لهمــا ولايباشــر الحنــ  بنفســ ، وحــى 
مايصدر عن  وبتوقيع  يج  ان يحمل توقي  رئيس الو راء ايضاً واحيا ً جمي  الو راء. وعل  ه ا فأن رئـيس 

ياســـياً لأن مـــن يمـــارس الســـلطة الفعليـــة هـــو المســـؤوك عـــن تصـــرفات  يجـــ  أن تنـــون الدولـــة غـــير مســـؤوك س
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الحنومة )الو ار ( الحائ   عل  ثقة البرلمان ومى ما فقدت ه   ال قة عليها ان تسـتقيل. وبهـ ا تنـون الهيئـة 
الاخــرى عنــد التشــريعية والهيئــة التنفي يــة في هــ ا النظــا  متــوا نتن فلنــل منهمــا ســلاح تشــهر  بوجــ  الهيئــة 

الحاجة. وهو الراي الراجح لدى اغل  فقهاء واسات   القانون الدستوري وال ين يعدون ضعف دور رئيس 
الدولــة مــن المميــ ات الاساســية للنظــا  البرلمــاني كونــ  لايقــو  بأي عمــل سياســ  عــدا اختيــار رئــيس الــو راء. 

اختيـــار رئـــيس الـــو راء مـــن بـــن اعضـــاء وحـــى في هـــ   الحالـــة فـــأن حريـــة اختيـــار  محـــدود ، لانـــ  مجـــبر علـــ  
الاغلبيــة في المجلــس. ومــ  ذلــك ثمــة مــن يعــارض هــ ا االــراي ويقــوك: ث إن  للســلطة التنفي يــة ورئــيس الدولــة 
علـ  وجــ  الخصــوص بعـض الاختصاصــات الــي يقــو  بهـا في ميــدان الســلطة التنفي يـة: كحــ  تعيــن رئــيس 

رشــد الاعلــ  والحنــ  بــن الســلطات... كمــا ان لــ  اختصاصــات الــو راء واقالــة الــو ار  عــلاو  علــ  كونــ  الم
تشــريعية كحــ  الاعــتراض علــ  القــوانن وحــ  اصــدارها... ودعــو  البرلمــان الى الانعقــاد وحــ  حــل المجلــس 

 النيايث.
 اولا: اهمية البحث 

الــدوك، كمــا تنبــ  مــن اتيــة وعراقــة النظــا  البرلمــاني كونــ  النظــا  السياســ  الاقــد  تطبيقــا علــ  مســتوى 
يســتمد البحــ  اتيتــ  مــن انتشــار تطبيــ  هــ ا النمــوذج البرلمــاني في الن ــير مــن دوك العــام لاســيما بعــدعا  

لاسباب عد . فضلا عن الحاجة لتسليط الضوء عل  الحدود النظرية ومدى امنانيـة تطبيقـ  وفـ   2991
 عند ه ا التطبي .سياق يحق  الموا نة والتنييف بن النظرية والتطبي  ويضمن النجاح 

 ثانيا: مشكلة البحث 
ان التطبي  فمن الناحية النظرية،  برلمانيواذا كان للسلطة التنفي ية تركيب  خاصة ووض  ممي  في النظا  ال

الامـر الــ ي يـدف  الى التسـاؤك حــوك ، عـن السـياقات النظريـة ال ابــة لهـ ا النظـا روج يؤشـر حـالات مـن الخــ
وخصائصـها الرئيسـة، والاسـباب النامنـة وراء ذلـك  وض  السلطة التنفي ية عل  مساحة ه ا الخروج واثر 

 الانفصاك بن النظرية والتطبي  لاسيما في بلد  العراق . 
 ثالثا: منهجية البحث 

اخـ  البحـ  بالمـنه  الوصــف  التحليلـ  والـنه  المقــارن معتمـدين علـ  ذلــك النمـوذج العـراق كأســاس 
 لنموذج البريطاني.المقارنة م  نماذج يتقدمها ا
 رابعا: خطة البحث 

ســنتناوك هـــ ا البحــ  في ثلاثـــة فصــوك الأوك ممارســـة الســـلطة في النظــا  البرلمـــاني وال ــاني وضـــ  رئـــيس 
ونتناوك في ال ال  وضـ  رئـيس مجلـس الـو راء في دسـتور  1115الجمهورية في دستور جمهورية العراق لعا  

 ح  الي نضمنها أبر  النتائ  والتوصيات..   خاتمة الب1115جمهورية العراق لعا  
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 الفصل الأول: ممارسة السلطة التنفيذية في النظام البرلماني

ينبغ  لتحديد وض  السلطة التنفي ية في النظا  البرلماني وتبيان ملامحها الجوهرية الي تمي ها في الأنظمة 
خـلاك المبـدأ العـا  الضـابط لتشـنيلها، وهـو ، ان نتناوك بالدراسة كيفية بنـاء هـ   السـلطة، مـن (1)الأخرى

مبــدأ ثنائيـــة الســـلطة التنفي يـــة،   نتنــاوك بعـــد ذلـــك وضـــ  الســلطة التنفي يـــة، إ اء الســـلطة التشـــريعية مـــن 
خـــلاك مبـــدأ المســـاوا  بـــن الســـلطتن وقيـــا  علاقـــة التعـــاون والرقابـــة المتبادلـــة بينهمـــا. وتقضـــ  دراســـة هـــ   

 لى المبح ن التالين:الموضوعات تقسي  ه ا الفصل إ
 المبح  الأوك: في مبدأ ثنائية السلطة التنفي ية.

المبحــ  ال ــاني: في مبــدأ المســاوا  بــن الســلطة التنفي يــة والســلطة التشــريعية وقيــا  علاقــة تعــاون ورقابــة 
 متبادلة بينهما.

 المبحث الأول:ثنائية السلطة التنفيذية
اني من طرفن، رئيس الدولة مـن  حيـة، والـو ار  كهيئـة جماعيـة تتنون السلطة التنفي ية في النظا  البرلم

 من  حية أخرى. وسو  نعرض للوض  الدستوري الخاص لرئيس الدولة، والو ار ، في المطلبن التالين:
 المطل  الأوك: في رئيس الدولة

 المطل  ال اني: في الو ار  كهيئة جماعية
 المطلب الأ  : رئيس الد لة

س الدولة في النظا  البرلماني ملناً متوجاً، يتبوأ منصب  عن طري  الوراثة، وقد ينون رئيساً قد ينون رئي
يعد رئيساً للسلطة  –الملن  والجمهوري  –. وهو في كلا النظامن (7)للجمهورية، يل  منصب  بالانت اب

 Chefرئيس الحنومة  التنفي ية. ويل   أن ينون رئيس الدولة في النظا  البرلماني ش صاً آخر غير ش  
du Gouvernement أي غير ش   رئـيس الـو ار  أو الـو ير الأوك. إذ لايجـو  بحـاك لـرئيس الدولـة أن ،

يجم  بن صفت  كرئيس للدولـة وبـن صـفت  كـرئيس للحنومـة. فالنظـا  البرلمـاني يقـو  علـ  وجـوب الفصـل 
لمـاني انـ  يقـو  علـ  اسـاس الفصـل بـن ويـرى الـبعض أن ممـا يؤخـ  علـ  النظـا  البر  العضـوي بـن المنصـبن.

منص  رئيس الدولة، وهو رئيس السلطة التنفي ية وفقاً للدستور، ومنص  رئيس الحنومـة)رئيس الـو راء( 
رئـيس السـلطة التنفي يـة مـن الناحيـة الفعليـة. إذ يضـ  هـ ا النظـا  علـ  رئاسـة السـلطة التنفي يـة ش صــن 

 سبيل السلطة ويحدث اخطاراً ك ير  أتها ما قد يصي  الدولة من مختلفن مما يؤدي الى الصراع بينهما في
انقســـا  في الســـلطة ومـــن تو يـــ  للمســـؤولية، الأمـــر الـــ ي يهـــدد اســـتقرار الحنـــ  ويعطـــل عمليـــة الاصـــلاح 
المرجـــو . ويســـتطرد اصـــحاب هـــ ا النقـــد القـــوك: صـــحيح ان رئـــيس الدولـــة هـــو الـــ ي يختـــار رئـــيس الـــو راء 

                                                        
الدكتورعبــدالله ابــراهي   صــف: مــدى تـــوا ن الســلطة السياســية مــ  المســـؤولية في الدولــة الحدي ــة،دار النهضــة العربيـــة،القاهر ،  -1
 ومابعدها. 81، ص2982
فالنظــا  البرلمــاني يمنــن ان يتصــور وجــود  في الــدوك الــي تتبــى النظــا  الملنــ  وتلــك الــي تتبــى النظــا  الجمهــوري، فهــ ا النظــا   -7

، وفرنسـا 2834  أخ ت ب  بلجينـا والسـويد   اسـبانيا في ظـل دسـتور عـا   -بلد  الأ  -في انجلترا–في بدايت   –السياس  قد وجد 
وفي تشينوسلوفاكيا وبولونيـا عـا   2831د طب  ه ا النظا  أيضاً في الدوك الجمهورية فت  تطبيق  في فرنسا عا  بعد سقوط  بليون، وق

 .84. انظر د. عبدالله ابراهي   صف، المصدر الساب ، ص2914
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مناصبه  ممـا قـد يفيـد تبعيـته  لـ  وخضـوعه  لسـلطان ، ولنـن هـؤلاء اذ يعتمـدون في والو راء ويعفيه  من 
اســتمراره  في الحنــ  علــ  مــا يوليــ  ااهــ  البرلمــان مــن ثقــ ، فــام  يســتطيعون بحنــ  مصــدره  الشــعبي ان 

د في ينا عوا رئيس الدولة السـلطة وان يفرضـوا عليـ  اتجـاهه  في شـؤون السياسـة العامـة. ونـرى ان هـ ا النقـ
غير محل  ذلك أن النظا  البرلماني في شنل  التقليـدي يقـو  علـ  اسـاس عـد  مسـؤولية رئـيس الدولـة وعـد  
تمتع  بسلطات فعليـ  وحقيقيـة في شـؤون الحنـ ، فهـو لا يملـك منهـا الا الجانـ  الاسمـ ، وتملـك الـو ار  في 

ك في مباشـر  شـؤون السـلطة. فالنظـا  ه ا النظـا  مباشـر  السـلطات الحقيقيـة اذ تم ـل المحـور الاصـل  والفعـا
البرلمـاني لا يفــترض قيـا  صــراع في ســبيل السـلطة بــن طــرفي السـلطة التنفي يــة اي بــن رئـيس الدولــة ورئــيس 
الو ار ، ولايترت  عل  ذلك  ع عـة او تهديـد لاسـتقرار الحنـ ، ولـو حـدث م ـل هـ ا الصـراع الـ ي تصـور  

  برلمــاني تقليــدي، بــل ا اء نظــا  يتضــمن خــروج علــ  القواعــد اصــحاب هــ ا النقــد فاننــا لاننــون ا اء نظــا
 والاصوك المعروف  في النظا  البرلماني في شنل  التقليدي.

وإذا كان رئيس الدولة في النظ  البرلمانيـة الملنيـة يتبـوأ منصـب  عـن طريـ  الوراثـة، الأمـر الـ ي ينفـل لـ  
الاســـتقلاك تجـــا  الســـلطة التشـــريعية، فـــلا ينـــون خاضـــعاً للبرلمـــان، فإنـــ  في الـــنظ  الجمهوريـــة يتـــولى منصـــب  

 بالانت اب، إما عن طري  الشع  مباشر  وإما عن طري  البرلمان. 
 الفق  الدسـتوري الى ان اختيـار رئـيس الدولـة في الـنظ  الجمهوريـة عـن طريـ  الشـع  مباشـر  أو ويشير

عن طري  البرلمان ل  عواقب  الي قد تخل بمقتضيات النظا  البرلماني القائ  عل  المساوا  والتوا ن بن السلطة 
، election populaireالشــعبي ، فــاذا جــاء الــرئيس عــن طريــ  الانت ــاب (6)التنفي يــة والســلطة التشــريعية

فمــن شــأن ذلــك العمــل علــ  تقويــة مركــ  ، لشــعور  بأنــ  جــاء منت بــاً عــن طريــ  الاقــتراع العــا  مــن جانــ  
الشع  بأسر ، وبالتا  فإنـ  ينـون أعلـ  مرتبـة مـن البرلمـان، أمـا اذا جـاء الـرئيس عـن طريـ  البرلمـان، فمـن 

في مركـ  ادنى مرتبـة مـن مركـ  البرلمـان، أو بمعـى أدق  شأن ذلك أن يؤدي الى ضـعف مركـ   بـل والى جعلـ 
، ويجعل النظا  قريباً من نظا  حنومة (5)يؤدي ذلك الى جعل رئيس الدولة في مرك  التاب  بالنسبة للبرلمان

الجمعية، وهو ما يتنافى وسمة التوا ن والمساوا  بن كل من السلطة التنفي ية والسلطة التشريعية، ه ا فضلًا 
. عل  أي حاك فان  في (4)ن  يجعل أمر اختيار الرئيس واقعاً تحت سيطر  الأح اب السياسية ومناوراتهاعن أ

مجاك التفضيل بن أسلوب الانت اب الشعبي او الانت اب عن طري  البرلمان، فان الفق  الفرنس  يفضل، 
ريــ  البرلمــان بالاقــتراع الســري، لتحقيــ  النظــا  البرلمــاني في الــنظ  الجمهوريــة، أن يــت  انت ــاب الــرئيس عــن ط
، ان  عل  Julien Laferriereحى يمنن الابتعاد عن سيطر  الاح اب والبعد عن مناوراتها. ويرى الاستاذ 

 –باحتماك خضوع الرئيس للبرلمان، فـان هـ ا الاسـلوب  -من وجهة النظر السياسية –الرغ  من التسلي  
ر  عنصر التبعية، أي تبعية رئيس الدولة للبرلمان، مادا  ان ه ا لا يرت  بالضرو  -من وجهة النظر القانونية

                                                        
 .772، ص 2999الدكتور/ ثروت بدوي، النظرية العامة للنظ  السياسية، دار النهضة العربية، القاهر ،  -6
 .11، ص2949الدكتور/ مصطف  ابو  يد، النظا  البرلماني في لبنان، الشروق، بيروت،  -5
ويقوك الدكتور ثروت بدوي في ه ا الخصوص:ثان النظا  البرلماني الاصيل ال ي يمنن ان يقو  في  توا ن فعل  بـن السـلطتن  -4

ئيس الدولة ال ي يستمد سلطت  بالوراثة ينون مستقلاً عن البرلمان،  التشريعية والتنفي ية لايتحق  الا في البلاد ذات الشنل الملن ، فر 
كما ان ه ا الاخير بحن  ان  قد تم تنوين  بالانت اب الشعبي يستطي  ان يقف في مرك  متعادك م  السلطة التنفي ية الي علـ  رأسـها 

ترجح حتماً عل  كفـة السـلطة التنفي يـة، ويصـبح رئـيس الملك. أما حي  ينون اختيار رئيس الدولة بيد البرلمان فان كفة ه ا الاخير س
 .772السلطة التنفي ية في مرك  التاب  للسلطة التشريعيةث. انظر د. ثروت بدوي، المصدر الساب ، ص
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 –مــن جانــ  البرلمــان  –الاخــير لا يملــك حــ  ع لــ  طيلــة مــد  رئاســت ، فهــ ا الــرئيس يصــبح بعــد اختيــار  
. ونحـن مــن جانبنـا نـرى أن اختيـار رئــيس (3)مسـتقلًا مـا دا  ان بقـاء  في الحنـ  غــير مرهـون برضـاء البرلمـان

النظا  البرلماني عن طري  البرلمان لا يرت  بالقط  والضرور  تبعية رئيس الدولة للبرلمـان الـ ي قـا   الدولة في
باختيار ، ما دا  ان الرئيس يتمت  بضما ت تنفل ل  الاستقلاك ا اء البرلمان، وأه  ه   الضما ت تقرير 

، بمــا يقــاك ث ان الخــال  يقيــد عــد  مســؤوليت  السياســية. ونــرى انــ  لامجــاك للاستشــهاد، في هــ ا الخصــوص
يعد ربي  المجلس ال ي اختار ث للتدليل علـ  تـوفر  -الم تار عن طري  البرلمان –الم لوقث و ثان الرئيس 

علاقــة تبعيــة وخضــوع دائمــة وحتميــة مــن جانــ  الــرئيس للبرلمــان الــ ي قــا  باختيــار . فهــ   الأقــواك، ان 
كضــعف ش صــيته  وهــوان نفــوذه ، أو لطبيعــة   صــدقت في بعــض الــدوك لظــرو  خاصــة برؤســاء الــدوك

النظــا  الدســتوري ذاتــ  كنظــا  حنومــة الجمعيــة او المجلســ ، فهــ  لا تصــدق بحــاك في الــدوك البرلمانيــة الــي 
تقــرر عــد  المســؤولية السياســية لــرئيس الدولــة أمــا  البرلمــان، مــادا  انــ  لــيس بمقــدور هــ ا الأخــير حــ  إقالــة 

 د  ولايت  الدستورية في الحن . رئيس الدولة أو ع ل  طيلة م
 أ لا : عدم مسؤ لية رئيس الد لة سياسيا :

يقصــد بمبــدأ عــد  مســؤولية رئــيس الدولــة سياســياً في النظــا  البرلمــاني عــد  جــوا  مســاءلت  عــن شــؤون 
 الحنــ  أمــا  البرلمــان، فــلا ينــون للبرلمــان حــ  ســؤال  أو اســتجواب  أو الاقــتراع بعــد  ال قــة بــ  لارغامــة علــ 

بـن الحنومـة  -عل  حد قـوك الفقـ  الفرنسـ  –. فالن اع (9)قبل انتهاء مد  حنم  أو رئاست  (8)الإستقالة
.وقاعــد  عــد  (21)والبرلمــان لايمنــن ان تلحــ  عواقبــ  بحــاك رئــيس الدولــة، فهــو غــير مســؤوك علــ  الاطــلاق

بـــدأ الانجليـــ ي الشـــهير ثالملـــك مســـؤولية رئـــيس الدولـــة في النظـــا  البرلمـــاني قـــد نشـــأت في انجلـــترا أعمـــالًا للم
 La Roi neث، وهـو مـاعبر عنـ  الفقـ  الفرنسـ  بالقـوك: ثThe king can do no wrongلايخطـئث ث

peut Malfaire.ث وما دا  ان الملك لايخطئ فلا يمنن أن تلحق  المسؤولية بحاك 
لـك لا يسـأك سياسـياً كمـا وعد  مسؤولية رئيس الدولة في الأنظمة الملنية البرلمانيـة قاعـد  مطلقـة، فالم

لايسأك جنائياً، بل ولايمنن ملاحقت  عل  الاطلاق. وكما يقوك الفق  الانجلي ي ان  لو حدث وقتل الملك 
بيد  و يراً فان المسؤولية تق  عل  عـات  رئـيس الـو راء أو الـو ير الأوك، أمـا إذا قتـل الملـك رئـيس الـو راء أو 

. ان ذلك تطبيـ  بسـيط لمـا تضـمنت  الوثائـ  الانجلي يـة (22)عل  أحد الو ير الأوك فلا تنون هناك مسؤولية
وتقريـر مبـدأ  La personne du roi est inviolable et sacreeمـن ان ش صـية الملـك مصـونة لا تمـس

 droitعد  مسؤولية رئيس الدولة في النظا  الملن  البرلماني ليس سوى نتيجة طبيعيـة لنظريـة الحـ  الالهـ  
divin  للملوك، وتطبي  منطق  للمبدأ الانجلي ي الشهير ثالعدالة تنب  من ضمير الملوكث باعتبـاره  يم لـون

                                                        
، 1114د.إبراهي  عبد الع ي  شيحا، وضـ  السـلطة التنفي يـة في الانظمـة السياسـية المعاصـر ، منشـأ  المعـار ، الإسـنندرية،  -3

 .27ص
 .711، ص2944الدكتور عبدالحميد متو ، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، دار النهضة العربية، القاهر ،  -8
 .26الدكتور ابراهي  عبد الع ي  شيحا، المصدر الساب ، ص -9

 كما لايجو  اقحا  اس  الرئيس في مناقشات تجري بالمجلس بمناسبة ادانة عمل حنوم .  -21
دايســ  أيضــاً عــن ذات المعــى قــائلًا أن الملــك إذا قتــل رئــيس و رائــ  فــلا توجــد محنمــة ينعقــد لهــا الاختصــاص بهــ ا وقــد عــبر  -22
 الفعل.
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. غــير أنــ  إذا كانــت قاعــد  عــد  مســؤولية رئــيس الدولــة الملنيــة البرلمانيــة قاعــد  (21)رمــ  العدالــة في الدولــة
لجنائيــة، فــإن هــ   القاعــد  تعــد مطلقــة، فــلا يســأك الملــك بحــاك لا مــن الناحيــة السياســية ولامــن الناحيــة ا

قاعـــد  نســـبية في الأنظمـــة الجمهوريـــة البرلمانيـــة حيـــ  تقتصـــر عـــد  مســـؤولية رئـــيس الدولـــة علـــ  النطـــاق 
 .(27)السياس  وحد  دون الجنائ 

. عل   (26)بمعى أن  يمنن مسائلة رئيس الدولة عن ارتناب  للجرائ ، م ل  في ذلك م ل بقية أفراد وطن 
أن رئـــيس الدولـــة لا ينـــون  -ملنيـــة كانـــت أو جمهوريـــة -ل  بـــ  في الأنظمـــة البرلمانيـــةكــل حـــاك فمـــن المســـ

 .(25)مسؤلًا أما  البرلمان، ولاينون بمقدور ه ا الأخير أن يجبر  عل  الاستقالة بأي حاك من الأحواك
 ثا يا :  رائج عدم مسؤ لية رئيس الد لة:

 لية رئيس الدولة سياسياً في النظ  البرلمانية:هناك نتيجتان أساسيتان تترتبان عل  تقرير عد  مسؤو 
 النريية الأ لى: ا ر ا  السلطات الفعلية للوزار :

إن  أوك نتيجـــة تترتـــ  علـــ  عـــد  جـــوا  مســـاءلة رئـــيس الدولـــة في الأنظمـــة البرلمانيـــة تنمـــن في وجـــود 
المبــاد  المقــرر  أن البــديل الــ ي يتحمــل مســؤولية سياســة الحنــ ، وهــ ا البــديل هــو الــو ار . ولمــا كــان مــن 
 La ou est la، (24)المسؤولية تدور م  السلطة وجوداً وعدماً، أي أن  حينما توجد المسؤولية توجد السلطة

responsibilite la est le pouvoir  فـإن ذلـك يـؤدي إلى انتقـاك سـلطة البـت في أمـور الحنـ  مـن رئـيس
القوك ال ائ  لدى الفقة الانجلي ي ثان الملك يسود  إلى الو ار  المسؤولة. ل لك كان -غير المسؤوك -الدولة

 "La Roi regne mais ne gouverne pas"أو  "The King reigns but does not rule"ولايحنـ ث 
وتبعاً ل لك لاينون لرئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية سياسـة خاصـة أو بر مجـاً ذاتيـاً، فهـو لايقـو  بوضـ  

ض  ه   السياسة وتحريك دفة الأمور في الدولة ينون أمراً متروكاً للو ار  الي تعد سياسة الدولة بنفس ، فو 
. وسلطات رئيس الدولة لاتعدو في ه ا النظا  أن تنون مجرد سلطات (23)حجر ال اوية في النظا  البرلماني

                                                        
 .17الدكتور مصطف  فهم  أبو  يد، المصدر الساب ، ص -21
 الجمهــورات ويشــير الفقــ  الى أن الحيــا  السياســية قــد عرفــت اســت ناءات ضــئيلة علــ  قاعــد  عــد  مســؤولية رئــيس الدولــة في -27

، ودســتور الجمهوريــة 2911، ودســتور النمســا الصــادر عــا  2929كدســتور فيمــر الصــادر عــا    -البرلمانيــة، إذ قــررت بعــض الدســاتير
امنانية ع ك رئيس الجمهورية قبل انتهاء مد  رئاست  بناء عل  اقـتراح البرلمـان وموافقـة أغلبيـة النـاخبن.  -2972الإسبانية الصادر عا  

. ونحن لانرى في م ل ه   الدساتير تقرير لاست ناءات عل  قاعـد  عـد  24لدكتور ابراهي  عبدالع ي  شيحا، المصدر الساب  ص انظر ا
مسؤولية رئيس الدولة، فالبرلما ت في ظل أحنا  ه   الدساتير لاتملك وحدها ح  اقالة الرئيس أو ع لـ ، بـل امـا تملـك مجـرد الاقـتراح، 

ل  الناخبن أنفسه  أصحاب الح  في التقريـر، فالبرلمـا ت لاتسـتطي  بحـاك مسـائلة رئـيس الدولـة أو اقالتـ  بارادتهـا ويعرض امر الاقالة ع
 لما يتضمن  ذلك من خروج عل  أه  القواعد المألوفة في الأنظمة البرلمانية، وه  عد  مسؤولية رئيس الدولة سياسياً.

وهـ ا هـو الغالـ ، أو أمـا  المحـاك  العاديـة. وعلـ  أي حـاك فـان الدسـاتير  -صـةويحاك  رئيس الجمهورية إمـا امـا  محـاك  خا -26
 ه  الي تحدد المحنمة الم تصة وجهة الاتها  أمامها. كما تحدد أيضاً مجاك المسائلة الجنائية لرئيس الجمهورية.

و يطلـ  منــ  الاسـتقالة، الا أن البرلمـان قــد واذا كـان البرلمـان في الأنظمـة البرلمانيــة لايسـتطي  أن ي ـير مســؤولية رئـيس الدولـة أ -25
يعمـد الى عــد  التعـاون معــ  او يناصـب  العــداء فيضـ  أمامــ  مـن العقبــات مايضـعف ســلطت  ونفـوذ . الأمــر الـ ي قــد يـؤدي بالــرئيس الى 

حيــ   Millerandوبالنســبة للــرئيس  2916وعــا   GREVYبالنســبة للــرئيس  2883الاســتقالة، حــدث ذلــك فعــلاً في فرنســاً عــا  
قد  كل من الرئيسن استقالت  الى البرلمان. الامر ال ي يتعارض م  مقتضـيات النظـا  البرلمـاني الـ ي اعتمدتـ  الدسـاتير الفرنسـية آنـ اك 

 ومانصت علي  من عد  مسؤولية رئيس الدولة سياسياً.
 .28د.ابراهي  عبد الع ي  شيحا، المصدر الساب ، ص -24
ينــون اك ــر اتفاقــاً مــ  المبــدأ الــديمقراط  الــ ي يركــ  الســياد  للشــع  ويجعلــ  صــاح  الأمــر في ويــرى الفقــ  ان هــ ا الوضــ   -23

تصــريف شــئون الدولــة. فمــا دا  ان الــو ار  تتــألف في هــ ا النظــا  مــن  عمــاء حــ ب الأغلبيــة، أو يــدع  الأقــل تنــون مؤيــد  مــن أغلبيــة 

http://abu.edu.iq



 
 

614 

 11 :العدد

 

الــدوك في  ف ريــة أو أسميــة لافعليــة. ويترتــ  علــ  ذلــك أن جميــ  الســلطات الــي تمنحهــا الدســاتير لرؤســاء
الأنظمــة البرلمانيــة، كتعيــن المــوظفن وعــ له ، وتوقيــ  المعاهــدات، ودعــو  البرلمــان للانعقــاد وتأجيلــ  وحلــ ، 
واســــتعماك حــــ  العفــــو، هــــ  في الواقــــ  حقــــوق أسميــــ  لــــرئيس الدولــــة، وينــــون صــــاحبها الحقيقــــ  الــــو ار  

 ار  المســؤولة أمـر منطقـ  تحتمـة طبيعــة . ان انتقـاك سـلطات رئـيس الدولــة غـير المسـؤوك إلى الـو (28)المسـؤولة
 الأشياء: فلو أن الرئيس قد استأثر بالتصر ، فلا بد من توق  احتماك الصواب أو الخطأ من جانب . 

فــاذا أخطــأ الــرئيس وجبــت مســاءلت  عــن تصــرف . ولتفــادي التعــارض بــن هــ   النتيجــة وقاعــد  عـــد  
ت  والتسلي  بها للـو ار  بحيـ  لاينـون لـرئيس الدولـة مسؤولية رئيس الدولة وج  أن يجرد الرئيس من سلطا
 في الأنظمة البرلمانية إلا مجرد مرك  شرفي أو ف ري. 

 النريية الثا ية: رئيس الد لة لايسرطيع العملآ منفردا  
والنتيجة ال انية لعد  مسؤولية رئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية تنمن في عد  امنانية مباشر  الرئيس 

 The kingصات  منفرداً، وهو ما عبر عن  الفقـ  الانجليـ ي بأن ثالملـك لاينفـرد وحـد  بالتصـر ث لاختصا
can not act alone ، فجمي  اختصاصات  المسند  الية كرئيس للدولة يج  أن يمارسها عن طريـ  و رائـ .

مسؤولية كـل مـنه  عـن ويج  ان تنون قرارات  بشأما ممهر  بتوقي  الو راء الم تصن. ونتيجة ل لك تنعقد 
 . (29)القرارات الي مهرها

ويترتــ  علــ  النتيجــة الســابقة أن أوامــر رئــيس الدولــة لا تخلــ  الــو راء مــن المســؤولية، فــلا يســتطي  أي 
منه  الاحتماء خلف توقي  رئيس الدولة للتنصل من المسؤولية عن القرارات والاعماك الصادر  عن ، فه   

 .(11)منه  حى اذا قا  بها رئيس الدولة بنفس الأعماك تعد وكأما صادر  
( تم ل Le Contreseingالى أن قاعد  التوقي  المجاور أو الم دوج ) Julien Laferriereويشير الاستاذ 

 -باست ناء بعض الحالات المنصوص عليها -قاعد  مطلقة، فه  تشمل جمي  أعماك رئيس الدولة المنتوبة
رت  آثاراً قانونية أو م ينن لها صـفة تنفي يـة، كالبرقيـات الخاصـة بالتهنئـة حى ولو م تنن ه   الأعماك ت

، كــ لك بالنســبة للرســائل الــي (12)الــي ترســل إلى رؤســاء الــدوك الأجنبيــة بمناســبة ارتقــاء العــرش أو الــ واج
  التوقيـ  يبع  بهـا رئـيس الدولـة إلى البرلمـان ليشـنر  علـ  انت ابـ  اا ، فهـ   الرسـائل تخضـ  أيضـاً لقاعـد

 .(11)الم دوج
 ويشير الفقة الى است نائن عل  ه   القاعد :

الأوك: يتعل  باستقالة رئيس الدولة ذات ، فـالعر  قـد جـرى علـ  عـد  خضـوع الخطـاب الـ ي يرسـل  
 الى البرلمان متضمناً أمر الاستقالة لقاعد  التوقي  المجاور، لأن الأمر يتعل  بعمل ش ص  لرئيس الدولة.

                                                                                                                                            
، ص 2947ياســـية،الدولة والحنومــة، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهر ، أعضــائ  علـــ  الأقـــل، أنظــر الـــدكتور محمـــد كامـــل ليلــ ، الـــنظ  الس

471. 
 .29د. ابراهي  عبدالع ي  شيحا، المصدر الساب ، ص -28
 .11د. عبدالع ي  شيحا، المصدر الساب ، ص  -29
ن الدسـتور النظريـة . والدكتور ابراهي  درويش، القـانو 18د. مصطف  أبو  يد: النظا  البرلماني في لبنان، المصدر الساب ، ص -11

 ومابعدها. 51، ص1116العامة، دار النهضة العربية، القاهر ، 
 عل  قاعد  التوقي  الم دوج. 2831وقد ن  الدستور الفرنس  الصادر عا   -12
 .15د.عبدالع ي  شيحا، المصدر الساب ، ص -11
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يتعلـ  بتعيـن الـرئيس الجديـد للـو ار  حيـ  لاينـون في الحنـ  رئـيس للـو راء قـط، ولايتصـور في  ال ـاني:
 . (17)ه   الحالة أن يدع  رئيس الو ار  المستقيلة أو المقالة للتوقي  عل  قرار تعين الرئيس الجديد

لمنتوبـة فمـا هـو جمي  أعماك رئيس الدولـة ا –كقاعد  عامة –واذا كانت قاعد  التوقي  المجاور تغط  
الحنــ  بالنســبة لتصــرفات  غــير المنتوبــة؟ ان هــ   التصــرفات، وان م يتصــور ان يجــري بشــأما توقيــ  مجــاور، 

ذلــك بقولــ : ان  JULIEN LAFERRIEREيظــل الــو راء المعنيــون مســؤولن عنهــا. ويوضــح الاســتاذ 
هـ  لاسـتقباك احـد الرؤسـاء، ففـ  رئيس الدولة اذا ذه  ليرأس احتفـالًا وألقـ  فيـ  خطـاباً سياسـياً، أو ذ

هاتن الحالتن لابد وأن يصـحب  و يـر مخـت ، وهـو في هـ   الحالـ  يحضـر ليتحمـل مسـؤولية تصـر  رئـيس 
الدولة، وتنون الو ار  ه  المسـؤولة عـن جميـ  تصـرفات الـرئيس طالمـا م تقـد  احتجاجـاً علـ  ماصـدر عنـ  

 من تصرفات وما اتخ   من مواقف. 
تجــاج بطبيعــة الحــاك عــن طريــ  تقــديم اســتقالتها، فهــ  ان م تفعــل ذلــك وبقيــت في وينــون هــ ا الاح

الحن  كان ذلك قرينة عل  قبولهـا لتصـرفات الـرئيس. وتنـون هـ  وحـدها المسـؤولة أمـا  البرلمـان عـن جميـ  
تصــرفات ، فهـــ  لاتســتطي  بحـــاك التنصــل مـــن مســؤوليتها بحجـــة أن هــ   التصـــرفات هــ  تصـــرفات خاصـــة 

 .(16)ولة، أو أن  قا  بها دون عل  الو راء الم تصن أو في غيبته برئيس الد
إذا كان مبـدأ عـد  مسـؤولية رئـيس الدولـة في النظـا  البرلمـاني قـد أدى إلى انتقـاك السـلطات الفعليـة في 
الحن  إلى الو ار ، وأن الرئيس ي اوك تبعـاً لـ لك سـلطات  الـي اسـندها اا  الدسـتور عـن طريـ  و رائـ ، فـإن 

 لتساؤك ي ار عما إذا كان هناك من سلطات يستطي  رئيس الدولة أن يمارسها بصفة فعلية وبنفس .ا
جرى الفق  الدستوري عل  الاشار  الى حـالتن يمـارس فيهمـا رئـيس الدولـة سـلطات حقيقـة وفعليـة في 

 شؤون الحن .
 أ لا : حق رئيس الد لة في تعيين الوزراء  إقالربم:

نومات البرلمانيـة هـو الـ ي يقـو  بتعيـن الـو راء واقـالته ، هنـ ا تـن  الدسـاتير ان رئيس الدولة في الح
في الــدوك البرلمانيــة، فهــل يملــك رئــيس الدولــة في هــ ا الخصــوص حقــاً فعليــاً وذاتيــاً يمارســ  بنفســ . أن واقــ  

ختيـار رئـيس الحاك في الـدوك البرلمانيـة يفيـد أن حـ  رئـيس الدولـة بشـأن تشـنيل الـو ار  ينـون قاصـراعًل  ا
باختيــار اعضــاء الــو ار  حــى يضــمن  -بعــد تنليفــ  مــن رئــيس الدولــة -الــو راء، ويقــو  هــ ا الأخــير بــدور 

تعاوم  مع  في تسيير دفة الحن . ولتبيان ذلك ينبغ  أن نتعرض لمـدى حـ  رئـيس الدولـة في تعيـن رئـيس 
 .(15)الو راء وحق  في تعين أعضاء الو ار 

 :تعين رئيس الو راء -2
إن  من ح  رئيس الدولة في النظا  البرلماني أن يقو  باختيار رئيس الو راء، فعند إقالة الو ار  القديمة أو 
استقالتها يقو  رئيس الدولة باختيار رئيس الو راء الجديد. وبطبيعة الحاك لا يخض  تصر  الرئيس في ه ا 

                                                        
 .71انظر الدكتور مصطف  أبو  يد، المصدر الساب ، ص -17
 .771، المصدر الساب ، صد.عبدالحميد متو  -16
د. طعيمـــ  الجـــر ، نظريـــة الدولـــة والمبـــاد  العامـــة للأنظمـــة السياســـية ونظـــ  الحنـــ ، دراســـة مقارنـــة، دار النهضـــة العربيـــة،  -15
 .572، ص2938القاهر ، 
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ــ ة أن يــدع  رئــيس الــو ار  المســتقيلة أو المقالــة الخصــوص لقاعــد  التوقيــ  المجــاور، اذ لايتصــور في هــ   الحال
للتوقي  عل  قرار تعين رئيس الو ار  الجديد . وهنا يصدق القوك بأن رئيس الدولة يتصر  منفرداً وينون 

 . (14)قرار تعين رئيس الو ار  موقعاً من رئيس الدولة وحد 
 رئيس الو راء  عي  ح ي: -1

باختيار ش   رئيس الو راء فان التساؤك ي ار حوك ما اذا كان  اذا كان رئيس الدولة هو ال ي يقو 
، فـرئيس الدولـة (13)يتمت  في هـ ا الشـأن بسـلطة فعليـة وحقيقـة ان هـ ا الحـ  يبـدو مجـرد حـ  نظـري محـض

ينــون مقيــداً باختيــار  عــي  حــ ي، انــ  لايســتطي  تجاهــل هــ   الســمة في الشــ   الم تــار لمنصــ  رئاســة 
وك، فحق  في ه ا الخصوص لاينون طليقاً، بـل ينـون مقيـداً بالشـ   الـ ي يحصـل الو راء أو الو ير الأ
 عل  ثقة البرلمان.

فاذا كان هناك ح ب يم ل أغلبية برلمانية )وه ا هو الغال ( فالرئيس ينون مقيداً بدعو  ال عي  الح ي 
الح ب صـاح  الأغلبيـة مـن الحنـ . له   الأغلبية لرئاسة الو ار ، فهو ينون مقيداً في ه   الحالة بتمنن 

ولــن يتحقــ  ذلــك، بطبيعــة الحــاك، الا اذا جــاء رئــيس الــو ار  واعضــائها مــن حــ ب الاغلبيــة لأن اســتمرار 
. علــ  هــ ا النحــو ينــون (18)الــو ار  في الحنــ  أمــر مرهــون بحصــوك هــ ا الأخــير علــ  ثقــة البرلمــان وتأييــد 

ر الــــ ي ينبــــئ عــــن دور هــــ ا الأخــــير في شــــأن هــــ ا رئــــيس الــــو راء شــــب  مفــــروض علــــ  رئــــيس الدولــــة،الأم
الأختيـار. وتبعــاً لــ لك يمنــن القــوك ان حــ  رئــيس الدولـة في اختيــار رئــيس الــو راء لايعــدو أن ينــون حقــاً 

 نظراً بحتاً.
أما إذا م ينن هناك ح ب معن تتم ل في  الأغلبية البرلمانية، أي حي  تتعدد الأح اب دون حصوك 

المقاعـد في البرلمـان، فـان رئـيس الدولـة يتمتـ  في هـ   الحالـة بشـ ء مـن حريـة الاختيـار  احداها عل  أغلبية
وينون اختيار  لرئيس الو راء قائماً عل  تقدير  الش ص  لنفاء   (19)والمفاضلة بن  عماء ه   الأح اب

. (71)  السياسـيةرئيس الو راء ومدى قدرت  عل  خدمة البلاد، وعل  حصول  عل  تأييـد البرلمـان لـ  ولبرامجـ
ونرى أن رئيس الدولة وان كان يتمت  في ه ا الفرض بحرية الاختيار، إلا أن  ينون مقيداً إذ لايستطي  أن 
يختار ش صاً لا يتمت  ب قة بعض النتل البرلمانية ذات ال قل، والا ما كان بمقدور ذلك الش   أن يحو  

لفرضـن ينـون مقيـداً بشـأن اختيـار رئـيس الـو راء. في عل  ثقة البرلمان وتأييـد . أن حـ  رئـيس الدولـة في ا
الفــرض الأوك ينــون مضــطراً لأختيــار الــرئيس مــن حــ ب الأغلبيــة، بــل ان شــئنا الدقــة قلنــا أن هــ ا الأخــير 
ينون مفروضاً عل  رئيس الدولة فيغدو ح  الرئيس في التعيـن مجـرد حـ  نظـري بحـت. وفي الفـرض ال ـاني 

عض الحرية مضطراً لأختيار أحد  عماءالأح اب الي تحو  عل  رضـاء النتـل وان كان ل  ب -ينون الرئيس
 البرلمانية ذات ال قل. فالرئيس ينون مقيداً في الفرضن بمواقف الأح اب السياسية. 

 تعين الو راء: -7
                                                        

 .71د. مصطف  ابو  يد، المصدر الساب ، ص -14
 .777د. ثروت بدوي، المصدر الساب ، ص -13
 .591المصدر الساب ، صد. طعيم  الجر ،  -18
 .254د. ابراهي  درويش، المصدر الساب ، ص -19
 .777. د. ثروت بدوي، المصدر الساب ،ص477د. محمد كامل ليل ، المصدر الساب ، ص -71
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لـ  قلنا إن  الدساتير البرلمانيـة، وان أعطـت لـرئيس الدولـة حـ  تعيـن الـو ار ، إلا أن العمـل قـد جـرى ع
أن يعطـــ  رئـــيس الدولـــة لـــرئيس الـــو ار  ســـلطة اختيــــار  ملائـــ  الـــو راء، ويقـــو  هـــ ا الأخـــير بعـــرض أسمــــاء 
المرشــحن علــ  رئــيس الدولــة ليصــدر قــراراً يحمــل توقيعــاً مجــاوراً أي يحمــل توقيعــاً م دوجــاً مــن رئــيس الدولــة 

 ورئيس الو راء معاً.
الــو راء يتمتــ  في شــأن تشــنيل الــو ار  وانتقــاء ومــن الجــدير في هــ ا الخصــوص أن نشــير إلى أن رئــيس 

أعضــائها بســلطة تقــدير واســعة، فهــ  أعوانــ  في تنفيــ  سياســت ، والمســؤوك عــنه  تجــا  رئــيس الدولــة وتجــا  
البرلمـان، غـير أن ســلطة رئـيس الــو راء التقديريـة في هــ ا الخصـوص ليسـت بمطلقــة، فـان كــان الـرئيس ينتمــ  

اً بضرور  انتقاء  ملائ  من البار ين من قيادات الح ب ال ي ينتم  الي ، بل لح ب الأغلبية فان  ينون مقيد
 . (72)أن العمل يشير إلى أن مرج  اختيار الو راء ينون للح ب نفس  لا لمحض اراد  رئيس الو راء

أما إذا م ينن هناك ح ب يم ل الأغلبيـة في البرلمـان، فـان رئـيس الدولـة وكـ لك رئـيس الـو راء يتمتعـان 
بعض الحرية في اختيار الـو راء، إذ لـيس هنـاك حـ ب يم ـل أغلبيـة برلمانيـة تسـتطي  أن تفـرض أعضـاءها في ب

وحى في هـ   الحالـة نجـد أيضـاً أن حريـة رئـيس الـو راء ليسـت بمطلقـة إذ ينـون مضـطراً  (71)تشنيل الو ار 
سـتقر  فتـتمنن الـو ار  مـن البقـاء إلى مجاملة النتل النيابية ذات ال قل في المجلس حـى يـؤمن لو رائـ  حيـا  م

في الحن . عل  أي حاك فاذا كانت المباد  الدستورية في الدوك البرلمانية تعط  لـرئيس الدولـة حـ  تعيـن 
الو راء. فإن حق  في ه ا الخصوص لايعدو أن ينون حقاً شنلياً، إذ يت  تعيينه  من الناحية الفعليـة عـن 

 طري  رئيس الو راء.
 اء:اقالة الو ر  -6

كما ينون مـن حـ  رئـيس الدولـة تعيـن رئـيس الـو راء والـو راء وعلـ  النحـو السـاب  ابـرا  ، فهـو يملـك 
أيضــاً حــ  عــ له . وحقــ  في العــ ك كحقــ  في التعيــن لاينــون مطلقــاً دون قيــد، فهــو ينــون مقيــداً بموقــف 

 -برلمانيــة وحاصــلة علــ  ثقتهــا. فــرئيس الدولــة إذا عــ ك و ار  مؤيــد  مــن الأغلبيــة ال(77)الأحــ اب في البرلمــان
فــان الأمــر ســينته  بحــل البرلمــان واجــراء انت ــابات جديــد ، فــاذا اســفرت نتــائ   -وهــو أمــر  در الحــدوث

الانت ــابات عـــن فـــو  حـــ ب الـــو ار  المقالـــة بحصـــول  علــ  الأغلبيـــة البرلمانيـــة فـــلا منـــاص مـــن تأليـــف الـــو ار  
رئيس الدولة عل  اقالة و ار  مع    ب قة الأغلبيـة لـيس  . ومعى ذلك ان إقدا (76)الجديد  من ذات الح ب

من الأمور الي يستهان بها، إذ يض  رئيس الدولة نفس  في موقف حرج لايحسد علي  اذا ما إنتصر ح ب 
الأغلبيــة وتم تشــنيلة للــو ار  الجديــد . الأمــر الــ ي يســ ء الى مركــ  الــرئيس الش صــ  وينــاك مــن منانتــ .  

معـى أن إراد  الشـع  قـد وضـحت بشـأن الخـلا  الـ ي نشـ  بـن رئـيس الدولـة  كما يحمل ذلك أيضاً 
الأمــــر الــــ ي يصــــ  قــــرار الــــرئيس الصــــادر باقالــــة الــــو ار   -الــــ ي كــــان مؤيــــدا للحنومــــة المقالــــة -والبرلمــــان
مـر لا ، أما إذا اقد  رئيس الدولة عل  اقالة و ار  غير حائ   عل  ثقـة الأغلبيـة البرلمانيـة، فـان الأ(75)بالخطأ

                                                        
 .13د.عبد الع ي  شيحا، المصدر الساب ، ص -72
 .64د. مصطف  أبو  يد، المصدر الساب ، ص -71
 .63المصدر نفس ، ص -77
 قف يتم ل في رأي هيئة الناخبن.وه ا المو  -76
 .476د. محمد كامل ليلة: المصدر الساب ، ص -75
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 11 :العدد

 

ي ير صعوبات عملية أو سياسية ت كر، فالاقالة تنون متفقة ورأي البرلمان ومؤيد  لموقف  إ اء الو ار  المقالة، 
 .(74)وينون تصر  الرئيس سليماً لاغبار علي 

  Dissolution Presidentielleثانياً: حق رئيس الدولة في حل المجلس حلاً رياسياً:

بن رئيس الدولة من جان  والو ار  والبرلمان من جان  آخر. فـاذا يتحق  الحل الرئاس  لحل خلا  
مــا أراد رئــيس الدولــة إقالــة و ار  تحــو  علــ  ثقــة الأغلبيــة في البرلمــان، لعــد  موافقتــ  علــ  سياســتها، وقــا  
بتشـنيل و ار  مــن الاقليـة، فإنــ  يلجـأ إلى حــل البرلمــان واجـراء انت ــابات جديـد  لاســتطلاع رأي الشــع  

. ويســم  الحــل في هــ   الحالــة حــلا رئاســياً، لأن مبنــا  الفنــر الش صــ  (73)وقفــ  مــن إقالــة الــو ار علــ  م
، وان القصد من اجرائ  حـل نـ اع بـن الـرئيس مـن  حيـة والـو ار  المعـ    ب قـة البرلمـان مـن (78)لرئيس الدولة
  حية أخرى.

انية تؤيد الو ار  المقالة، كان ذلك دلالة فاذا تم حل البرلمان واسفرت نتيجة الانت ابات عن أغلبية برلم
عل  خطأ تصر  الرئيس، وينون عل  الو ار  الجديد  )و ار  الأقلية( أن تقد  استقالتها، ولا مفر حينئـ  

وم ل ه ا الوض  من شأن  كما قلنا أن يؤدي (79)من تأليف و ار  من ح ب الأغلبية الفائ  في الانت ابات
ة وتعريض ش ص  لخطـر شـديد. أمـا إذا جـاءت نتيجـة الانت ـابات بأغلبيـة إلى اضعا  مرك  رئيس الدول

برلمانية تؤيد الو ار  الجديد ، فان ذلك يع، ان تصر  رئيس الدولة لا طعن علي ، وان  كان محقاً في إقالـة 
 الو ار  القديمة.

أ   الوضـــ  علـــ  هـــ ا النحـــو نســـتطي  القـــوك انـــ  إذا كـــان لـــرئيس الدولـــة حـــ  حـــل البرلمـــان بنفســـ  لتـــ
وحــدوث خــلا  بينــ  وبــن الــو ار  المعــ    ب قــة البرلمــان، فــان حقــ  في هــ ا الخصــوص لاينــون طليقــاً دون 
قيد، إذ ينون الرئيس مقيداً برغبة واتجا  الرأي العا  بأن يبن ل  من واق  الحاك والظرو  السياسية المحيطة 

لعا  وإراد  الأمة وهو أمر ينشف عن  الشع  ذاتـ  عنـد أن الو ار  المؤيد  بالبرلمان م تعد تعبر عن الرأي ا
. غــير أنــ  ي ـــار التســاؤك في هــ ا الخصــوص عمـــا اذا كــان الحــل الرئاســ  يحـــدث في (61)إجــراء الانت ــابات

اعقــاب و ار  الأغلبيــة، فهــل يخضــ  تصــر  الــرئيس في اســت دام  هــ ا الحــ  لقاعــد  التوقيــ  المــ دوج؟ أي 
 الح  عل  سبيل الانفراد فيصدر قرار الحل ممهراً من  وحد ؟ المجاور، أ  أن  يستعمل ه ا

ان است دا  الرئيس لحق  في حل البرلمان وان كان بناء علـ  فنـر  الشـ   وارادتـ ، إلا أنـ  يسـتعمل  
عــن طريــ  و ارتــ  الجديــد  وهــ  و ار  الأقليــة أو الــو ار  الائتلافيــة، فهــ ا الحــ  يســت دم  الــرئيس أيضــاً عــن 

  شــأن  في ذلــك شــأن بقيــة الحقــوق المســند  إليــ  في النظــا  البرلمــاني، ويجــ  أن يحمــل تصــر  طريــ  و ارتــ
 .(62)الرئيس في ه ا الخصوص توقيعاً م دوجاً من  ومن رئيس الو راء

                                                        
 .477المصدر نفس ، ص -74
وهــ ا الحــل يختلــف عــن الحــل الــو اري الــ ي تقــو  الــو ار  باجرائــ  بقصــد اســتطلاع رأي النــاخبن أو تحنــيمه  في نــ اع قــائ   -73

 .246الدكتور ابراهي  درويش، المصدر الساب ، صبينها وبن المجلس أع، البرلمان وراج  أيضاً 
ويلاحــظ اســت دا  رئــيس الدولــة لهــ ا الحــل ينــون عــن طريــ  الــو ار  الجديــد  وهــ  و ار  الأقليــة انظــر د.عبــدالع ي  شــيحا،  -78

 .19المصدر الساب ، ص
 .475. والدكتور محمد كامل ليلة، المصدر الساب ، ص43د.مصطف  أبو  يد، المصدر الساب ، ص -79
 .71د.عبدالع ي  شيحا، المصدر الساب ، ص -61
 .475د. محمد كامل ليلة، المصدر الساب ، ص -62

http://abu.edu.iq



 

 ال لماني )دراسة م ار ة(  ضع السلطة الرنفيذية في النظام 
 

672 

 إن مشنلة تدخل رئيس الدولة في الاراد  الفعلية لشؤون الحن :
لنظـا  البرلمـاني، فمـا أن تلبـ  الـدوك تعتنـ  تم ل أعقد المشنلات السياسية في الدولـة الحدي ـة العهـد با

ه ا النظا  كأسلوب للحن  حى ي ار عل  التو التساؤك عن دور رئيس الدولة، هل هو دور سلبي بحت، 
أ  أنــ  ينــون لــرئيس الدولــة ســلطات فعليــة في شــؤون الحنــ ؟ اختلــف الفقــ  في هــ ا الخصــوص، وانحصــر 

رى أن دور رئـــيس الدولـــة هـــو مجـــرد دور ســـلبي بحت.وال ـــاني الخـــلا  في ثلاثـــة اتجاهـــات رئيســـية: الأوك يـــ
يــ ه  إلى أنــ  لــيس ثمــة مــايمن  مــن أن ينــون دور رئــيس الدولــة دوراً ايجابيــاً، فالنظــا  البرلمــاني لايتعــارض 
واشتراك رئيس الدولة م  الو ار  في ادار  شؤون السلطة التنفي ية. وال ال  يرى أن اشتراك رئيس الدولة في 

يجعل من  شريناً مساواً للو ار  في السلطة بل تظـل الـو ار  هـ  المحـور الرئيسـ  والفعـاك في شـؤون الحن  لا
 الحن . 

 المطلب الثاني: الوزار 
قــدمنا أن رئـــيس الدولـــة في الـــنظ  البرلمانيــة وينـــون غـــير مســـؤوك ولايملــك ســـلطات حقيقيـــة وفعليـــة في 

المسـؤولية وتنتقـل اليـ  السـلطات الفعليـة، الا وهـ  شؤون الحن ، ل لك كان لابد من وجود بديل يتحمل 
ــــو ار . كمــــا أن الاتفــــاق ينــــاد ينــــون تامــــاً بــــن فقهــــاء القــــانون الدســــتوري ورجــــاك السياســــة علــــ  أن  ال
الاختصاصـات الـي تمنحهـا الدسـاتير لـرئيس الدولـة في هـ   الـنظ  لايمارسـها علـ  انفـراد، بـل يمارسـها عــن 

تنون جمي  قرارات  ممهر  من الو راء الم تصن. عل  ه ا النحو تعتـبر الـو ار   طري  و رائ ، ومن هنا ل   أن
ت   الوصل بـن  -في ذات الوقت -، كما أما تعتبر(61)المحور الرئيس  في النظا  البرلماني وحجر ال اوية في 

 رئيس الدولة والبرلمان.
 ل :وتتس  الو ار  في النظا  البرلماني بعد  خصائ  نجملها فيما ي

 اسرناد الوزار  الى ث ة ال لمان: -3
، فان (67)لما كانت الو ار  في النظا  البرلماني لا تستطي  البقاء في الحن  دون حصولها عل  ثقة البرلمان

مـن حـ ب الأغلبيـة علـ   -الو ير الأوك  -رئيس الدولة ينون مقيداً كما سب  ورأينا باختيار رئيس الو راء
  يقو  ه ا الأخير بانتقاء  ملائ  الو راء من قيادات ح ب ، ويعرض اسماءه  عل  النحو الساب  ايضاح ، 

رئيس الدولة ليصدر قراراً به . ل لك تعمل الدوك الي تعتن  النظا  البرلماني عل  اختيار الو راء من داخل 
شــير الاســتاذ . وي(66)المجلــس، وان كانــت هــ   القاعــد  ليســت مطلقــة، إذ يمنــن انتقــاء الــو راء مــن خارجــ 

Andre Hauriou  ،الى مدى حرص الو راء غـير الأعضـاء علـ  ترشـيح انفسـه  لنيـل العضـوية في البرلمـان
الأمـر الـ ي دفــ  الـبعض مـنه  إلى الإصــرار علـ  الأسـتقالة إثــر ه يمتـ  في الانت ـابات، وهــو مـا حــدث في 

 -اسـتقالت  Gordon Walkerحيـ  قـد  المسـتر جـوردون ووكـر  2945كـانون ال ـاني عـا    11انجلـترا في 

                                                        
 ونظراً لما للو ار  من دور رئيس  وفعاك في النظا  البرلماني فان البعض قد أطل  عل  ه ا النظا  أس  )حنومة الو ار (. -61
 .61د.عبدالع ي  شيحا، المصدر الساب ، ص -67
لاسـتاذ هوريـو الى ان هنـاك تشـنيلات و اريـة قـد ضـمنت أعضـاء فنيـن غـير أعضـاء المجلـس حيـ  تتـوافر الخــبرات إذ يشـير ا -66

 الفنية كرجاك الجيش أو البحرية أو الادارات العامة أو من رجاك الاعماك.
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له يمتــ  مــرتن في انت ــابات مجلــس  - M.Welsonوكــان آنــ اك و يــر الخارجيــة في حنومــة العمــاك برئاســة 
 العمو .

أما اذا كان لايوجد ح ب يم ل أغلبية، فان رئيس الدولة يلجأ الى تشنيل حنومة ائتلافيـة تنتمـ  الى 
نون الحنومة مستند  إلى ثقة البرلمان، أذ ه  لاتستطي  أك ر من ح ب، وفي ه   الحالة أيضاً يج  أن ت

البقـاء في الحنــ  دون اســتنادها الى هــ   ال قــة والا اســقطها البرلمــان، وكــان علــ  رئــيس الدولــة البحــ  مــر  
 أخرى عن و ار  تحو  ثقة البرلمان وتسعد بتأييد .

 الوزار   حده مريا سة مرضامنة: -1
مميــ    un organe collectifواحــد  أي هيئــة جماعيــة  uniteاني وحــد  تنـون الــو ار  في النظــا  البرلمــ

distinct وهــ   الهيئــة تســم  بمجلــس الــو راء، ويخــت  هــ ا المجلــس برســ  السياســة العامــة للدولــة يضــمن ،
 فيها وحد  العمل الو اري واتساقة.

عنصــر التجــانس بــن  ، وتــوفرL homogeneiteكمــا تعــد الــو ار  في النظــا  البرلمــاني هيئــة متجانســة 
أعضاء الو ار  يعد نتيجة طبيعية لفنر  الوحد  والاتساق. فإذا كانت الو ار  ه  الي تقـو  برسـ  السياسـة 
العامـــة وتســـهر علـــ  ادار  مصـــاح الدولـــة، فـــان ذلـــك يتطلـــ  وجـــود قـــدر مـــن التجـــانس والانســـجا  بـــن 

لو راء باختيار  ملائ  من قيادات ح ب  ذوي اعضائها، وه ا التجانس والانسجا  يت  تحقيق  بقيا  رئيس ا
. ورئــيس الــو راء هــو الــ ي يــرأس مجلــس الــو راء ويقــو  بالــدفاع عــن (65)الميــوك والافنــار السياســية الواحــد 

 . (64)سياست  أما  البرلمان
هو وجوب تشـنيل  -واذا كان الأصل في النظا  البرلماني لضمان سمة التجانس والانسجا  بن الو راء

الـو ار  مـن حـ ب الأغلبيـة، الا أن هـ ا الاصـل قـد لايجـد مجـالًا لتطبيقـ  في حالـة تعـدد الاحـ اب السياســية 
بالضـــرور  الى تنـــوين و ار  دون أن يحصـــل أا منهـــا بمفـــرد  علـــ  الأغلبيـــة في البرلمـــان، الأمـــر الـــ ي يـــؤدي 

، وو ارات علـ  هـ ا الطـرا  لا تعمـر (63)تنتمـ  الى أك ـر مـن حـ ب Ministere de Coalitionائتلافيـة 
طويلًا لأن الاتفاق بن أعضائها لاينون بطبيعة الحاك الا ج ئياً، فاذا مادب الخـلا  بـن اعضـائها انحـل 

 الائتلا  وتفننت اواصر الو ار  وتم سقوطها.
ـــو راء مســـؤولن مســـؤولية  كمـــا ـــو ار  في الأنظمـــة البرلمانيـــة بســـمة التضـــامن بمعـــى أن ينـــون ال تتســـ  ال

تضــامنية عــن القــرارات الصــادر  عــنه ، خاصــة تلــك الــي تتعلــ  بسياســة الدولــة. فهــ  يســألون علــ  ســبيل 

                                                        
 .66د.عبد الع ي  شيحا، المصدر الساب ، ص -65
 . 66المصدر نفس ، ص -64
 ت ناءات الي ترد عل  مبدأ تجانس الو ار  في الأنظمة البرلمانية منها:ويشير الفق  الى بعض الاس -63

وه  و ارات تتنون مـن رجـاك ليسـوا ذوي لـون سياسـ  واحـد، وتقتصـر مهمـته  علـ  ادار   Cabinet d'Affaireو ار  الاعماك 
بقصـد اجـراء انت ـابات عامـة في جـو مـن الن اهـة الشؤون العامـة لمـد  معينـة، او للسـيطر  علـ  مقاليـد الامـور إثـر أ مـة تجتـاح الـبلاد، أو 

 والحيد . وقد سميت ه   الو ارات بالو ارات الادارية.
وهـ  الـو ارات الـي يـت  تشـنيلها في حالـة الخطـر كحالـة الحـرب أو الا مـات  Cabinet d'Union Sacreeو ار  الاتحـاد المقـدس 
 المالية الي تجتاح البلاد.

وهــ  الــو ارات الـــي تعتمــد في نشــأتها علــ  احـــ اب مختلفــة ولننهــا متقاربـــة في  Cabinet de Concentrationو ار  التركيــ  
 . 73وجهات النظر.( أنظر د. مصطف  ابو  يد فهم ، المصدر ساب ، ص
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ية بحجـة انـ  التضامن عن جمي  ما يت   من اعماك وقرارات، ولاينون بمقدور احده  التنصل من المسـؤول
. فبقائ  في الو ار  (68)م ينن موافقاً عليها، أو عل  اساس غياب  أو عد  حضور  الجلسة الي اتخ ت فيها

عند صدور ه   القرارات، وعد  احتجاج  عليها بتقديم استقالت ، ينون قرينة عل  موافقت  ورضائ  علـ  
ن اعضــاء الــو ار  مــام يــدحض باســتقالة جميــ  ماصــدر عــن الــو ار  مــن قــرارات. فالتضــامن اذن مفــترض بــ

ـــو ار  أن تحريـــك المســـؤولية الو اريـــة  تقـــد  مـــن العضـــو المحـــت . ويترتـــ  علـــ  قيـــا  التضـــامن بـــن أعضـــاء ال
. كما أن التضـامن يضـ  الت امـاً علـ  عـات  الـو راء الاعضـاء في البرلمـان (69)التضامنية يسقط الو ار  بأسرها

. كما يلت   الو راء (52)مدافعن عن رأي الحنومة باعتبارها هيئة واحد  (51)واحدان يصوتوا جميعاً في اتجا  
بالامتنــاع عــن القيــا  بأي عمــل يحــرج الــو ار  و يســئ الى مرك هــا فيجــ  أن تنــون جميــ  تصــرفات الــو راء 

اسة خاصـة متسقة والسياسة العامة الي ترسمها الو ار  بأسرها. ولايجو  بأسرها ولايجو  للو ير ان ينته  سي
 ب  أو منهجاً يتعارض م  الخطوط العريضة الي حددتها الو ار  كهيئة جماعية.

 الوزار  أدا  للحكم  ليست أدا  للرنفيذ: -1
ان وضــ  الــو ار  في النظــا  البرلمــاني وضــ  متميــ ، فــالو ار  أدا  للحنــ  والتقريــر حيــ  تملــك في المجــاك 

لعامة للدولة وتنفي ها. وه  هيئة لها كيان ذاتي متميـ  عـن الدستوري سلطة البت في شأن رس  السياسة ا
رئــيس الدولــة وعــن البرلمــان، الأمــر الــ ي يفرقهــا عــن مركــ  الــو ار  في النظــا  الرئاســ  وفي نظــا  فــالو ار  في 
النظا  الرئاس  ليس له  وض  متمي ، بل ه  تابعون لرئيس الدولة، و سنرتاريون لايملنون سـلطة التقريـر 

سياسة البلاد. ام  مجـرد ادا  تحضـير للقـرارات المت ـ   مـن جانـ  الـرئيس، وأدا  طيعـة لتنفيـ ها. في شأن 
. (51)والو راء في النظا  المجلس  ليس له  أيضاً استقلاك عن البرلمان، أم  مجرد أدا  لتنفي  توجيهات  وأوامر 

في النظا  البرلماني رجاك حن  وسياسـة، فليس له  وض  متمي  كما هو الشأن في النظا  البرلماني. فالو راء 
 بينما ه  في النظامن الرئاس  وحنومة الجمعية أدا  تنفي  وادار .

 الوزراء يدخلون ال لمان بصفربم  زراء: -4
قلنـا إن  القاعــد  المألوفــة في النظـا  البرلمــاني أن الــو راء يأتـون مــن البرلمــان، ولـو أن هــ   القاعــد  ليســت 

أن ينون الو راء غير برلمانين فيأتون من خارج البرلمان. والنظـا  البرلمـاني يجيـ  كأصـل عـا   مطلقة، إذ يجو 
، (57)حى ولو م ينونوا اعضاء في ، وه  يجلسون في ذات القاعـة مـ  الأعضـاء -دخوك الو راء في البرلمان

  صداها في فرنسا ويسمح له  أيضاً بالاشتراك في مناقشات المجلس وفي حجاج  وقد وجدت ه   القاعد
حيــ  كـان للــو راء حــ  الـدخوك في الجمعيــة الوطنيــة وفي مجلـس الشــيو  حــى ولــو   2835في ظـل دســتور 

                                                        
 .415د. محمد كامل ليلة، المصدر الساب ، ص -68
 .254د. ابراهي  درويش، المصدر الساب ، ص -69
 .415ر الساب ، د. محمد كامل ليلة، المصد -51
ويشــير الفقـــ  إلى أنــ  حـــى لــو اتاحـــت الــو ار  لأعضـــائها حريـــة التصــويت، فلـــيس معــى هـــ ا أمــا تتـــيح لهــ  حريـــة المناقشـــة،  -52

فيعارض بعضه  البعض في البرلمان ويعارض احده  رئيس الحنومة. فالتضامن الو اري يفرض عل  العضو ذي الرأي الم الف أن يمتن  
يــ  احترامــاً لأغلبيــة الاصــوات في مجلــس الــو راء. الــدكتور مصــطف  ابــو  يــد فهمــ : النظــا  البرلمــاني في لبنــان، المصــدر عــن الــدفاع عــن رأ

 .79الساب ، ص
 .723. والدكتور عبد الحميد مولى، المصدر الساب ، ص 62د. مصطف  ابو  يد فهم ، المصدر الساب ، ص -51
 الشأن في النظا  الرئاس .فه  لايجلسون في شرفة ال ائرين كما هو  -57
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كان الاعضاء من أصل غير برلماني، أي غير اعضاء به   المجالس والو راء يتمتعون في النظا  البرلماني بمرك  
ن لهـ  دائمـاً حـ  الأولويـة في النـلا  فـلا ينتظـرون يمتا ون ب  عن سائر الاعضاء في المجلس النيـاي، اذ ينـو 

. ويشير الاستاذ اندريـ  هوريـو الى ان هـ   القاعـد  قـد طبقـت علـ  نحـو مغـاير (56)دوره  كسائر الأعضاء
في انجلترا. فالنظا  البرلماني الانجلي ي لايسمح للو راء غير الأعضاء البرلمانين بالدخوك في البرلمان. والـو راء 

في مجلس العمو  لايستطيعون الدخوك الا في مجلس العمو ، فه  لايستطيعون الدخوك في مجلس الأعضاء 
اللـــوردات. والعنـــس صـــحيح فـــالو راء الاعضـــاء في مجلـــس اللـــوردات لايســـتطيعون الـــدخوك الا في مجلـــس 

لايسـتطي  فـالو ير لايـدخل الا المجلـس المتمتـ  بعضـويت ، و  اللوردات فلا يمننه  الدخوك في مجلـس العمـو .
 بحاك الدخوك في المجلس الآخر. 

المبحث الثاني:المساواة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وقيام علاقة التعـاون  
 والرقابة المتبادلة

يقو  النظا  البرلماني عل  أساس الفصل بن السلطتن التنفي ية والتشريعية. والفصل ال ي يعتمد  ه ا 
الجامـد أو المطلـ ، وانمـا يعـ، الفصـل المـرن او الفصـل المشـرب بـروح التعـاون بـن كـل النظا  لايع، الفصل 

مـــن الســـلطة التنفي يـــة والتشـــريعية. والفصـــل المـــرن الـــ ي يرتنـــ  عليـــ  النظـــا  البرلمـــاني يقـــو  علـــ  دعـــامتن 
 أساسيتن:

 الأولى: المساوا  بن السلطة التنفي ية والسلطة التشريعية
 ة تعاون ورقابة متبادلة بينهما.ال انية: وجود علاق

 الأولى:المساواة والتوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية:

المســاوا  بــن الســلطتن تفــترض تــوا  ً بينهمــا، فــلا تنــون احــدى الســلطتن خاضــعة للاخــرى، اممــا 
فة السلطة التشريعية كما ينو ن في نفس المستوى في كفي المي ان فلا ترجح كفة السلطة التنفي ية عل  ك

هو الحاك النظـا  الرئاسـ ، ولاتـرجح كفـة السـلطة التشـريعية علـ  كفـة السـلطة التنفي يـة كمـا هـو الحـاك في 
النظا  المجلس  عل  نحو ما سنرى فيما بعد. وال ي ينفل المساوا  والتوا ن بن السلطة التنفي ية والسلطة 

  كـــل منهمـــا بحـــ  تســـتعمل  تجـــا  الســـلطة الأخـــرى. وحـــ  الســـلطة التشـــريعية في الأنظمـــة البرلمانيـــة هـــو تمتـــ
ـــوا ن تجـــا  الســـلطة التنفي يـــة هـــو الاقـــتراع بعـــد  ال قـــة بالـــو ار   التشـــريعية )أو ســـلاحها( في الاحتفـــا  بالت
)المســؤولية السياســية للــو ار (، وحــ  الســلطة التنفي يــة )أو ســلاحها( المقابــل الــ ي يحفــظ لهــا التــوا ن مــ  

 تشريعية هو ح  الحل.السلطة ال
 الثانية: التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية:

والتعاون المتبادك بن كل من السلطة التنفي ية والسلطة التشريعية يتحق  عن طري  ماينون هناك من 
برلمـــان كـــاجراء الانت ـــابات وســـائل الصـــلة المـــؤثر  بـــن الطـــرفن، فتقـــو  الحنومـــة بأعمـــاك خاصـــة بتنـــوين ال

واعـــلان نتائجهـــا، كمـــا ينـــون لهـــا حـــ  دعوتـــ  الى الانعقـــاد وحـــ  تأجيلـــ ، كمـــا تملـــك المســـاتة في اعـــداد 
حـــ  دخـــوك  -مـــن الـــو راء –التشـــري  كـــاقتراح القـــوانن والاعـــتراض عليهـــا، كمـــا ينـــون لأعضـــاء الحنومـــة 

                                                        
 .66د. مصطف  أبو  يد، المصدر الساب ، ص -56
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الح  في مناقشة الحنومة في شأن السياسة العامة  البرلمان والاشتراك في مناقشت . وينون للسلطة التشريعية
الداخلية والخارجية وطلـ  ايضـاحات بشـأما، كمـا ينـون لهـا حـ  تنـوين لجـان للتحقيـ  بشـأن تصـرفات 
الحنومـــة وحـــ  توجيـــ  الاســـئلة والاســـتجوابات الى الـــو راء. تلـــك هـــ  وســـائل احـــداث التـــوا ن )التعـــادك( 

التنفي يــة والتشــريعية، إلا ان وســيلتن منهــا بالــ ات ينــون لهمــا في  والتعــاون المتبــادك بــن كــل مــن الســلطة
في النظا   -اع، الحنومة بالمعى الضي  -مجاك البح  ثقلاً خاصاً في شأن تحديد وض  السلطة التنفي ية

ية تجـا  البرلماني، بل وبدومما لايقو  له ا النظا  قائمة، وه  المسؤولية الو ارية ال ي تملن  السـلطة التشـريع
السلطة التنفي ية، والحل الـ ي تملنـ  السـلطة التنفي يـة تجـا  السـلطة التشـريعية. وسـو  نتعـرض لنـل مـن 

 ه ين الحقن في مطلبن متتالين عل  النحو التا :
 المطل  الأوك: في المسؤولية السياسية للو راء

 المطل  ال اني: في الحل
 ءالمطلب الأ  : المسؤ لية السياسية للوزرا

يقصـــــد بالمســـــؤولية السياســـــية للـــــو راء اعتبـــــاره  مســـــؤولن عـــــن تصـــــرفاته  بادار  شـــــؤون الحنـــــ  أمـــــا  
. فالمســؤولية السياســية للــو راء تنعقــد بمناســبة ممارســته  للمهــا  الموكولــة الــيه . ومســؤولية الــو راء (55)البرلمــان

المشروعة وغير المشروعة، العمديـة  السياسية واسعة النطاق، فه  تشمل جمي  تصرفاته  الايجابية والسلبية،
وغــير العمديــة. ورقابــة البرلمــان لتصــرفات الــو راء لاتقــف عنــد حــد بحــ  ومطابقــة هــ   التصــرفات لقواعــد 

هـــ   التصـــرفات ومـــدى اتفاقهـــا  Apportuniteالقـــانون والمشـــروعية، وانمـــا تمتـــد لتشـــمل فحـــ  ملائمـــة 
ان. والجــ اء الــ ي يتقــرر علــ  المســؤولية الو اريــة هــو جــ اء والمصــلحة العامــة للدولــة كمــا يراهــا ويقــدرها البرلمــ

لمنصـبها. ذلـك ان الحنومـة، كمـا سـب  وذكـر ، يجـ  عليهـا  -أو الو ير -سياس  ينمن في اعت اك الو ار 
ان تنــون حــائ   علــ  ثقــة البرلمــان، وبمعــى ادق حــائ   علــ  ثقــة الاغلبيــة فيــ ، وتقريــر مســؤولية الــو ار  مــن 

ن معنا  سح  ال قة منهـا. واذا كـان الحـاك كـ لك كـان علـ  الـو ار  الـي تقـرر مسـؤوليتها ان جان  البرلما
تســتقيل. فالمســؤولية السياســية للــو راء كمــا يقــوك مــوريس دوفرجيــ  ليســت في حقيقتهــا الا نوعــاً مــن العــ ك 

الس النيابية يـؤدي ، أو كما يقوك الاستاذ لافريير ان فقدان ثقة المج(54)لأعضاء الحنومة عن طري  البرلمان
 للو ار . (53)عل  الفور الى فقد الوجود السياس 

والمســؤولية السياســية للــو ار  إمــا أن تنــون مســؤولية فرديــة، فيســأك كــل و يــر علــ  حــد ، وقــد تنــون 
مسؤولية جماعية فتسأك الو ار  بنامل اعضائها كهيئة واحد . فمى تتحق  المسؤولية الفردية ومـى تتحقـ  

 ة الجماعية للو ار ؟المسؤولي

                                                        
 .726د. عبدالحميد متو ، المصدر الساب ،ص -55
 .53د.عبدالع ي ، شيحا، المصدر الساب ، ص -54
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 :La Responsabilite Individuelleالمسؤولية الفردية 

ان كل و ير ينون مسؤلا بمفرد  عـن جميـ  مـا يصـدر عنـ  مـن تصـرفات واعمـاك متعلقـة بو ارتـ ، والـي 
. وتتقــرر (58)لاتنـدرج تحــت السياسـة العامــة للـو ار ، أو بمعــى آخـر تلــك الـي لاتخضــ  لموافقـة مجلــس الـو راء

مسؤولية الو ير الفردية سواء كانت التصرفات محل المساءلة قد صدرت عن الو ير ش صياً أ  المـوظفن في 
جها   الاداري أي الو ار . عل  ه ا النحو ينون المناط في تحريك المسؤولية الفردية للو ير كون التصرفات 

فنــر العــا  والموحــد للــو راء. فنــل ولا يتصــل بال (59)محــل المســاءلة غــير متعلــ  بالسياســة العامــة للحنومــة
تصــر  يصــدر عــن الــو ير تعبــيراً للسياســة العامــة أو تطبيقــاً للفنــر المشــترك للــو ار  ي ــير المســؤولية الجماعيــة 

 للو راء ولو كان التصر  قد صدر من و ير فرد. 
و ارتــ  لمجــرد فمــ لًا لــو أن و يــراً رفــض تعيــن بعــض الاشــ اص في بعــض الوظــائف القياديــة الشــاغر  في 

انتسابه  الى ح ب معارض لح ب الأغلبية ال ي تنتم  الي  الحنومة، اتباعـاً لمـا تسـير عليـ  مـن قصـر تـولى 
الوظــائف القياديــة علــ  انصــار حــ ب الحنومــة المعــارض، فهنــا ت ــار المســؤولية الو اريــة الجماعيــة للحنومــة، 

هــ ا القــرار يتصــل بسياســة الحنومــة وفنرهــا علـ  الــرغ  مــن صــدور قــرار رفــض التعيــن مــن و يــر فــرد، لأن 
العا  الله  الا اذا أعلن رئيس الو راء انـ  يت لـ  عـن التضـامن مـ  الـو ير المسـؤوك لأن تصـرف  جـاء خلافـاً 
للسياسة العامة للحنومة، وفي ه   الحالة ينـون علـ  الـو ير الـ ي سـحبت منـ  ال قـة ان يقـد  اسـتقالت . 

ســاءلة لا يتعلــ  بالسياســة العامــة للــو ار  ولايتصــل بفنــر الحنومــة العــا  وانمــا أمــا اذا كــان الموضــوع محــل الم
يتعلـــ  بادار  الجهـــا  الاداري التـــاب  للــــو ير كتفشـــ  الرشـــو  او التعقيـــدات المنتبيــــة فهنـــا تنـــون المســــؤولية 

 .(41)مسؤولية فردية لاجماعية
ون العمــل الصــادر عنــ  والموجــ  كمــا يجــ  حــى ننــون ا اء المســؤولية الفرديــة لأحــد الــو راء أن لاينــ

موافقت  عليها والا كنا  -ه ا الأخير –للمساءلة  قد خض  لمناقشة جدية من جان  مجلس الو راء وابدى 
. فلو أن و يراً قد قا  بابرا  بعض العقود المتعلقة بشؤون و ارت  وقا  الو ير (42)أما  مسؤولية جماعية للو راء

اء وابـدى موافقتـ  عليهـا او ابـدى ارتياحـ  لهـا، فـان المسـؤولية هنـا تنـون المسؤوك بعرضها علـ  مجلـس الـو ر 
مسـؤولية جماعيـة لافرديــة، وتنـون الحنومـة مســؤولة عنهـا ا اء البرلمـان بالتضــامن. وعلـ  أيـة حــاك فـان مــن 

راً مـن المستقر علي  في الأنظمة البرلمانيـة في مجـاك المسـؤولية السياسـية ان مـن حـ  رئـيس الـو راء ان يعتـبر أمـ
الأمـــور ولـــو كـــان صـــادراً مـــن و يـــر فـــرد محركـــاً للمســـؤولية التضـــامنية للـــو ار  بأســـرها اذا اعتـــبر الأمـــر متعلقـــاً 
بالسياسـة العامـة للحنومـة. انـ  يسـتطي  بغـير شـك وفي أي وقـت أن يحـوك المسـؤولية الفرديـة الى مسـؤولية 

ة الو ار  في التضامن م  الو ير المسؤوك قبل وان كان علي  في ه   الحالة أن يعلن صراحة رغب (41)تضامنية 
أن يقو  البرلمان باجراء الاقتراع علـ  ال قـة، وحـى يتضـح موقـف الحنومـة مـن التصـر  محـل المسـاءلة أمـا  
البرلمان حى يت   ه ا الأخير قرار . وقد حدث في انجلترا أن تقد  أحد الو راء من ح ب العمل )وكانت 

                                                        
 .59،عبدالله  صف، المصدر الساب ،ص776راج  ايضاً الدكتور ثروت بدوي، المصدر الساب ، ص -58
 .54الدكتور مصطف  ابو  يد فهم ، المصدر الساب ، ص -59
 .59د. مصطف  أبو  يد فهم ، المصدر الساب ، ص -41
 .58المصدر نفس ،ص -42
 .227د. عبدالله ابراهي   صف، المصدر الساب ، ص -41
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لافيـــة مـــن المحـــافظن والعمـــاك ابان الحــرب العالميـــة ال انيـــة( يطلـــ  الى مجلـــس العمـــو  الــو ار  حينئـــ  و ار  ائت
الموافقــة علــ  اعتمــاد اســت نائ  لمواجهــة المصــروفات المت ايــد  في و ارتــ . غــير أن المجلــس م يوافــ  علــ  هــ ا 

العمو  انضمام   الطل  الامر ال ي يوح  بعد  ال قة بالو ير. غير ان رئيس الو راء تشرشل قد أبلغ مجلس
م  الو ير معلناً أن طل  الاعتماد أمر يتصل بالسياسة العامـة للـو ار ، وأن المجلـس برفضـ  الطلـ  السـاب  
ينون في اعتقاد الحنومة قد طـرح ال قـة بالـو ار  كلهـا. فنـان رئـيس الـو راء قـد حـوك المسـؤولية الفرديـة الى 

يتراجـــ  عـــن موقفـــ  الســـاب  ووافـــ  علـــ  الاعتمـــاد  مســـؤولية جماعيـــة تضـــامنية، الأمـــر الـــ ي جعـــل المجلـــس
 الاضافي المطلوب. 

وعــن إطــار المســؤولية الفرديــة ي ــور التســاؤك الآتي:هــل يمنــن تحريــك المســؤولية السياســية الفرديــة للــو راء 
 بشأن تصرفاته  الخاصة والمشبوهة؟ 

أحــد الــو راء فيمــا يتعلــ  إذ كانــت المســؤولية السياســية الفرديــة ت ــار بشــأن التصــرفات الــي تصــدر عــن 
بشـــؤون و اراتهــــ ، فـــان التســــاؤك ي ـــار حــــوك مـــدى امنــــان قيـــا  هــــ   المســـؤولية بشــــأن تصـــرفاته  الخاصــــة 
والمشــبوهة. فــاذا ارتنــ  الــو ير مــ لا جريمــة يعاقــ  عليهــا القــانون ويشــنل وقــ  هــ   الجريمــة آثار سياســية 

لفرديــة في هــ   الحالــة؟ يجيــ  علــ  ذلــك الاســتاذ بالنســبة للحنومــة، فهــل يمنــن اثار  المســؤولية الو اريــة ا
ثجـــاك كـــادارث قـــائلًا ان الحنومـــة ســـو  تعمـــل في الغالـــ  علـــ  اقالـــة الـــو ير الـــ ي صـــدر منـــ  م ـــل هـــ ا 
التصــر ، فــان م تفعــل ذلــك مــن تلقــاء نفســها جــا  للبرلمــان أن يحــرك المســؤولية الفرديــة تجــا  هــ ا الــو ير 

 ويسح  ال قة من . 
الـو ير عـن عمــل شـ   أو أي عمـل آخـر يتعلـ  بحياتــ  الخاصـة أمـر ممنـن دائمــاً.  فتحريـك مسـؤولية

ـــو راء علـــ  اعمـــاله  وتصـــرفاته  الخاصـــة  ـــاك لقيـــا  مســـؤولية ال وفضـــيحة ثبروفيمـــوث في انجلـــترا تعـــد خـــير م 
 المشبوهة حي  اسقط ه ا الو ير بسب  افعال  الشائنة، والي كان لها آثار سياسية خطير  لايمنـن فصـلها

 .(47)عن وظيفت  كو ير للدفاع
 اما المسؤ لية الجماعية  الرضامنية للوزراء أمام ال لمان تعد حير الزا ية في النظام ال لماني:

تعتـــبر المســـؤولية الجماعيـــة والتضـــامنية للـــو راء ركيـــ   النظـــا  البرلمـــاني وجـــوهر ، فهـــ  لاتم ـــل فقـــط أحـــد 
أركانـــ  الجوهريـــة، بحيـــ  يترتـــ  علـــ  تخلفهـــا انتفـــاء الطبيعـــة  الســمات البـــار   لهـــ ا النظـــا ، وانمـــا تعـــد أحـــد

. ل لك يرى الفق  أن النظـا  البرلمـاني لاتقـو  (46)البرلمانية، ووج  البح  عن تنييف آخر للنظا  السائد
ل  قائمة الا بوجود ه   المسؤولية، اذ ه  تختلف عن بقية اركان  الأخرى كح  الحل حي  لايحـوك تخلفـ  

. وتبعاً ل لك ينون الن  deformationنظا  البرلماني، وأن عد ذلك نقصاً في  أو تشويهاً ل  دون قيا  ال
عل  المسؤولة الو ار  الجماعية أو عد  الن  عليها في الدستور، كاشفاً عـن طبيعـة النظـا  السياسـ  الـ ي 

، واذا (45)عـد النظـا  برلمانيـاً يعتمد  الدستور، فاذا ن  عل  وجود المسؤولية الجماعية للـو راء أمـا  البرلمـان 
نـــ  الدســـتور علــــ  عـــد  مســـؤولية الــــو راء الجماعيـــة امـــا  البرلمــــان مقـــرراً مســـؤوليته  أمــــا  رئـــيس الدولــــة 

                                                        
 كو ير دفاع.وتمنن ه   الفضيحة في تورط و ير الدفاع ثبروفيموث في علاقة جنسية شائنة اساءت الى ش ص    -47
 .93د. عبدالله ابراهي   صف: المصدر الساب ،ص -46
 .93المصدر نفس ،ص -45
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او اكتف  بتقرير مسؤولية الو راء الفردية اما  البرلمان دون المسؤولية الجماعية فف  هاتن الحالتن  (44)وحد 
ف  المسؤولية الجماعية للو راء. وي ور التساؤك:هل تسأك الو ار  اما  البرلمان لاينون النظا  برلمانياً حي  تنت

 ؟بمجلسي 
في شـــأن تشـــنيل  -ت ـــار المســـؤولية السياســـية للـــو راء أمـــا  الهيئـــات النيابيـــة. فـــاذا كـــان الدســـتور يتبـــى

والأمر لاي ير في ه ا  نظا  المجلس الواحد، فان مسؤولية الحنومة تنعقد أما  ه ا المجلس، -الهيئات النيابية
فـان التسـاؤك  bicameralismeالنظا  اشـنالًا علـ  الاطـلاق. أمـا إذا كـان الدسـتور يتبـى نظـا  المجلسـن 

ي ار بشأن المجلس ال ي تنعقد مسؤولية الو راء امام .. هـل تتقـرر هـ   المسـؤولية فقـط أمـا  المجلـس الأدنى 
La chamber basse  الاك ـر اختصاصـاً، أ  أن هـ   المسـؤولية يمنـن ان تقـرر وهو المجلـس الأك ـر شـعبية و

وهـو المجلـس الأقـل شـعبية والاقـل اختصاصـاً، وهـل يمنـن  La chamber hauteايضاً أما  المجلس الأعلـ  
أن تنعقد مسؤولية الحنومة اما  كلا المجلسـن؟. ان بعـض الدسـاتير تواجـ  هـ   المسـألة بـن  صـريح، فـلا 

لا أمــا  مجلــس النــواب أي المجلــس الأدنى. وم ــل هــ ا الوضــ  قررتــ  بعــض الدســاتير  تقــرر مســؤولية الــو راء ا
( والدســـتور 88)  2913( ودســـتور اليـــو ن الصـــادر عـــا  28)   2912كدســتور بولونيـــا الصـــادر عـــا  

. وهــ ا الاتجــا  هــو الــ ي تميــل اليــ  الدســاتير الديمقراطيــة بصــفة (43)(42)  2917المصــري الصــادر عــا  
الأك ر اتفاقاً م  كون المجلس الأدنى الاك ر تم يلًا للشع ، والمعبر الحقيق  عن ارادت ، والاك ر عامة، وهو 

. ولنن ماذا لو م تواج  الدساتير صراحة ه   المسألة، فهل يمنن (48)اختصاصاً وسلطا ً في نفس الوقت
ريير قـائلًا إن  الأمـر يتوقــف ان تتحـرك مسـؤولية الـو راء أمـا  المجلـس الأعلـ ؟ يجيـ  علـ  ذلـك الاسـتاذ لافـ

وبـن  Aristocratiqueعل  طاب  وسمة كلا المجلسن، اذ يج  ان نفرق بـن المجلـس الأعلـ  الارسـتقراط  
 .(49)المجلس الأعل  المنت  

فـاذا كــان المجلـس الاعلــ  ارسـتقراطياً فــان الـو ار  لايمنــن ان تسـأك امامــ ، لأن القـوك بغــير ذلـك معنــا  
. أمـا (31)الأعل  بسلطة اسقاط الو ار  المتمتعة ب قة المجلس الادنى الأك ر تم ـيلًا للشـع  التسلي  للمجلس

اذا كــان المجلــس الأعلــ  قــد جــاء عــن طريــ  الانت ــاب، فــان بعضــاً مــن الفقــ  يــرى تطبيــ  ذات القاعــد  
عل  بح  تحريـك السابقة، أي عد  تقرير مسؤولية الو ار  الا اما  المجلس الادنى، لأن التسلي  للمجلس الأ

المسؤولية الو ارية قد يؤدي الى عد  الاستقرار الو اري، وي يد الأمر خطور  اذا كان هناك خلا  في وجهة 
النظــر بــن كــل مــن المجلســن، إذ غالبــاً مــا يعمــل المجلــس الأعلــ  علــ  اســقاط الــو ار  الــي تحــو  علــ  ثقــة 

لـس الأدنى علـ  اسـقاط الـو ار  الـي تحـو  ثقـة المجلـس المجلس الأدنى أي مجلس النواب، وغالباً ما يعمل المج
 الأعل  الأمر ال ي يؤدي الى أ مات و ارية لاحد لها، وهو ما يضعف النظا  البرلماني الى حد كبير.

                                                        
. غـير انـ  لايمنـ  مـن كـون النظـا  برلمانيـاً 56الدكتور مصطف  فهم  ابو  يد: النظا  البرلماني في لبنـان، المصـدر السـاب ، ص -44

 ن مسؤليته  الجماعية أما  البرلمان.الن  في الدستور عل  مسؤولية الو راء أما  رئيس الدولة فضلاً ع
 اذ نصت ه   الماد  عل  أن ثالو راء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولةث. -43
 .41الدكتور مصطف  ابو  يد، المصدر الساب ، ص -48
 .45د.عبدالع ي  شيحا، المصدر الساب ، ص -49
الح  في اثار  المسؤولية الو ارية للحنومة لأن الحنومة تتمت  ب قة مجلس النواب مم ل  ل لك ينون لمجلس اللوردات الانجلي ي -31
 الشع .
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أما البعض الآخر من الفق  فقد ذه  الى جوا  تحريك المسؤولية الو ارية أمـا  المجلـس الأعلـ ، مـا دا  
. ويشـــير (32)لأ مـــات السياســـية عـــن طريـــ  الالتجـــاء الى الأمـــة والاحتنـــا  اليهـــاانـــ  يمنـــن تفـــادي خطـــر ا

الاســـتاذ جـــاك كـــادارالى أن مســـؤولية الحنومـــة يمنـــن ان تنعقـــد أمـــا  المجلســـن معـــاً عنـــدما ينـــون المجلســـان 
اذ يســـتطي  اي منهمـــا ان يـــرفض او يوقـــف التشـــري  الـــ ي تطلبـــ  الحنومـــة لتحقيـــ  بر مجهـــا  -متســـاوين
ومن   ينون لنل مجلس عل  حد  ان يسقط الحنومة. أما اذا كـان المجلسـان غـير متسـاوين  - السياس

فـان المسـؤولية الو اريــة لايمنـن ان تنعقــد الا امـا  المجلــس الأهـ ، وهــو بطبيعـة الحــاك المجلـس الادنى، الأك ــر 
في ه ا الموضوع فإننـا نميـل  تم يلًا للشع  والاك ر تمتعاً بالسلطات. ونحن اذا جا  لنا ان نبدي وجهة نظر

تقريـر مسـؤولية الـو راء  -في حالـة غيـاب الـن  الدسـتوري الصـريح –الى القوك م  بعض الفق  ان  لايجو  
باعتبار  المجلـس الاك ـر عـدداً والاك ـراً (31)الجماعية او الفردية الا اما  مجلس نياي واحد وهو المجلس الادني

ر تمتعاً بالسلطات، ونخالف الاستاذ ثجـاك كـادارث فيمـا انتهـ  اليـ  مـن تم يلًا عن الشع  وهو أيضاً الاك 
اذا ماتسـاوى المجلسـان، فهـ ا الوضـ  مـن شـأن  ان  –الاعل  والادنى  -جوا  تقرير المسؤولية اما  المجلسن

الن ـير  ي يد مـن الا مـات الو اريـة، آفـة النظـا  البرلمـاني، ويجعـل مـن الاسـتقرار الـو اري أمـراً صـع  المنـاك في
مـن الحــالات الــي ينشــ  فيهــا خـلا  بــن المجلســن حــوك مــا تقدمـ  الحنومــة مــن بــرام  ومشــروعات. اذ 
ســـيعمل المجلـــس الأعلـــ  دائمـــاً علـــ  اســـقاط الـــو ار  في حـــن تتمتـــ  هـــ   الـــو ار  ب قـــة الأغلبيـــة في المجلـــس 

اد  ه ا الأخير ويتعارض م  جوهر الأدنى، وبمعى آخر الحائ   عل  ثقة أغلبية الشع ، وهو أمر يتنافى وار 
الـنظ  الديمقراطيـة. ولا يقـدح في نظـر  مـا قـد يـ ه  اليــ  الـبعض مـن أنـ  يمنـن التغلـ  علـ  مسـألة عــد  
الأستقرار الو اري عن طري  الاحتنـا  الى الأمـة بحـل البرلمـان، فالحـل المتنـرر للبرلمـان في شـأن كـل خـلا  

يجعـــل المشـــنلة أك ـــر تعقيـــداً، وي يـــد مـــن أوجـــ  عـــد  الأســـتقرار  ينشـــ  بـــن الـــو ار  ومجلســـ  البرلمـــان أمـــر
 السياس  في الدولة. وي ور التساؤك حوك:كيفية تحريك المسؤولية الو ارية؟

يجري تحريك المسؤولية السياسية الجماعية والفردية للو راء عن طري  سح  ال قة اما بنـاء علـ  مبـادر  
 ن الحنومة ذاتها.من أعضاء المجلس، أو بناء عل  مبادر  م

 Initiative Parlementaireتحريك المسؤولية السياسية بناء على مبادرة أعضاء المجلس النيابي:  -1

يجري تحريك المسؤولية السياسـية لأعضـاء الحنومـة عـن طريـ  أعضـاء البرلمـان، وهـ ا الأسـلوب المباشـر 
 لتحريك المسؤولية يعد أمراً بديهياً بل ولا ماً لقيا  النظا  البرلماني. 

وتحريك المسؤولية عن طري  البرلمانين يبدأ باجراء يحمل معى اللو  للحنومة. وه ا الاجراء قـد يطلـ  
 La notion de censureأو الاقــتراح بلــو  الحنومــة  L'interpellationعليــ  اصــطلاح الاســتجواب 

 -مـن عضـو أو أك ـر مـن اعضـاء البرلمـان الى رئـيس الـو راء -ويوج  الاسـتجواب او الاقـتراح بلـو  الحنومـة
ع الموجـ  للمسـاءلة  اذا كـان الموضـو  -او الى الـو ير الفـرد -اذا كان موضوع المساءلة يتعل  بعمل الحنومـة

تصـــر  خـــاص بالـــو ير المســـؤوك موضـــحاً فيـــ  الموضـــوع محـــل المســـاءلة وعناصـــر التقصـــير بشـــأن ،   تعقـــ  

                                                        
 .47انظر في ه ا الشأن: الدكتور مصطف  أبو  يد، المصدر الساب ، ص -32
اي واحــد وهــو الا أمــا  مجلــس نيــ -في الــدوك الــي تأخـ  بنظــا  المجلســن -بصــفة عامــة -إذ يـرى أن المســؤولية الو اريــة لات ــار -31

 المجلس النياي ال ي يت  تشنيل  بالاقتراع العا  المباشر.
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الحنومـــة او الـــو ير علـــ  الاســـتجواب بالـــدفاع،   تجـــري بشـــأن الموضـــوع مناقشـــة بـــن الطـــرفن، وفي مايـــة 
كــان لهــا ان   -او الــو ير -اع بال قــة بالحنومــة. فــاذا جــاء الاقــتر (37)النقــاش يــت  الاقــتراع بال قــة او عــد  ال قــة

ان تقــــد   -او الـــو ير -تســـتمر في اداء مهامهــــا، أمـــا اذا جــــاء الاقـــتراع بعــــد  ال قـــة وجــــ  علـــ  الحنومــــة
ان يقـو  باقالتهــا، اللهــ  الا اذا  -في حالــة امتناعهــا عـن الاســتقالة -اسـتقالتها، وينــون علـ  رئــيس الدولـة

 . (36)حل البرلمان والاحتنا  الى الشع  تضامن م  الحنومة وقرر معها
  Initiative du Gouvernementتحريك المسؤولية السياسية بناء على مبادرة الحكومة: -2

اذا كانت المسؤولية الو ارية تتحرك بطري  مباشر بناء علـ  مبـادر  برلمانيـة، فانـ  يمنـن ان تتحـرك ايضـاً 
لة بناء عل  مبادر  من الحنومة ذاتهـا. فالحنومـة في النظـا  بطري  غير مباشر وينون تحرينها في ه   الحا

، اذ هــ  Question de confianceالبرلمــاني نســتطي  ان تطــرح علــ  البرلمــان دائمــاً موضــوع ال قــة بهــا 
. وتطـــرح الحنومـــة موضـــوع ال قـــة علـــ  (35)لاتســـتطي  البقـــاء في الحنـــ  او الاســـتمرار فيـــ  الا ب قـــة البرلمـــان

عرض علي  بعـض مشـروعاتها الهامـة، كمشـروع المي انيـة، أو مشـروع قـانون عـادي أو قـرض، البرلمان عندما ت
ويــرفض البرلمــان الموافقــة عليهــا، وفي الحالــة العنســية حينمــا يقــترح بعــض اعضــاء البرلمــان مشــروع قــانون مــا 

نومـــة أن وتظهـــر الحنومـــة عـــد  رغبتهـــا في الموافقـــة علـــ  الاقـــتراح المـــ كور.في هـــ ين الفرضـــن تســـتطي  الح
تطل  من البرلمان أن يحدد موقف  وتطرح موضوع ال قـة بنفسـها، فـاذا وافـ  البرلمـان في الفـرض الأوك علـ  
مشروعات الحنومة كان ذلك معنا  ابقاء ال قـة بالحنومـة، واذا رفـض البرلمـان هـ   المشـروعات كـان معـى 

وفي الفــرض ال ـاني اذا عــدك البرلمــان ذلـك ســحباً لل قـة، ووجــ  علــ  الحنومـة في هــ   الحالـة ان تســتقيل. 
عن الاقتراح المقـد  مـن بعـض اعضـائ  كـان معـى ذلـك تأييـد الحنومـة واسـتمرار ال قـة بهـا، واذا أصـر علـ  
الأقتراح كان معى ذلك سح  ال قة بالحنومة ووج  عليها الاستقالة. وينون التصويت من البرلمان، في 

يتضـمن موافقـة رغبـات الحنومـة وال قـة بهـا في نفـس الوقـت،  م ل ه   الحالات، ذا مضمون م دوج، فهـو
أو رفـــض هـــ   الرغبـــات وعـــد  ال قـــة بهـــا. ويشـــير الفقـــ  الدســـتوري الى انـــ  غالبـــاً مـــا يحـــدث أن تســـت د  
الحنومة ه   الوسيلة )طل  ال قة( وسيلة للظغط عل  البرلمان فتطرح ه  ال قة بنفسها وتهدد بالاسـتقالة 

مــات وفي الاوقــات الــي تخشــ  فيهــا الــبلاد أن رئــيس الــو راء لايمنــن أن يســتبدك بــ  خاصــة في أوقــات الا  
. ويشـير الاسـتاذ جـاك كــادار الى أن (34)سـوا ، الامـر الـ ي يجعـل البرلمــان يتراجـ  ويسـاير رغبـات الحنومــة
 الحنـ  البقـاء في -في ظـل هـ ا النظـا –النظا  البرلمـاني يفـترض دائمـاً امنانيـة اسـقاط الحنومـة لاتسـتطي  

الا ب قــة الاغلبيــة في البرلمــان، فانــ  ينــون مــن المنطقــ  ان يمنــن البرلمــان مــن ســح  ال قــة منهــا في الوقــت 
ال ي يستشعر في  سوء سياسة الحنومة. فال قة في النظا  البرلماني تنون مطروحة دائماً، ولنن يج  عل  

                                                        
وقــد تنتهــ  المناقشــة بان يقــرر المجلــس الانتقــاك الى جــدوك الاعمــاك، او يقــرر توجيــ  الشــنر الى رئــيس الــو ار ، ويعــ، ذلــك  -37

 تأييد الحنومة وبقاء ال قة.
منها وعرض الن اع علـ  الشـع  فـان هـ ا الأخـير أمـا أن يؤيـد الحنومـة  فاذا قررت الحنومة حل البرلمان ال ي سح  ال قة -36

أو يؤيد البرلمان وهو ما تسفر عن  نتيجـة انت ـابات المجلـس الجديـد. فـاذا تم انت ـاب اعضـاء المجلـس القـديم مـر  اخـرى كـان ذلـك معنـا  
 عد  تأييد الحنومة والعنس صحيح.

 .217صف، المصدر الساب ، صوراج  ايضاً: الدكتور عبدالله ابراهي    -35
 ومابعدها.  41د. مصطف  ابو  يد، المصدر الساب ، ص -34
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ويجـ  الا يسـتعمل بطريـ  صـريح الا  أن ينـون هـ ا الطـرح ضـمنياً  -كما يشير الاستاذ كادار  –اي حاك 
 في النادر من الحالات والي يتبن فيها سوء تصريف الحنومة. 

ونتيجــة لـــ لك يــرى الفقـــ  ان النظـــا  البرلمــاني يقتضـــ  عـــد  وضــ  أيـــة عوائـــ  أمــا  البرلمـــان اذا مـــا اراد 
ن من الانعقاد حى اسقاط الحنومة في أي وقت يريد في  سح  ثقت  عنها، ومن   يج  ان يمنن البرلما

لمراقبـــة الحنومـــة واســـقاطها اذا مـــا  -اي في الفـــتر  فيمـــا بـــن ادوار الانعقـــاد -في فـــترات العطـــلات البرلمانيـــة
اتخــ ت الحنومــة في هــ   الفــترات اجــراءات ضــد اراد  اغلبيــة النــواب المنت بــن. لــ لك يوصــ  هــ ا الفقــ  

ي لاتنون فيها المجالس منعقد  بصفة دائمة ان تنون بالنسبة للنظ  السياسية الخاضعة لنظا  الدورات وال
المجــالس قــادر  علــ  الاجتمــاع في اي وقــت، فتســتطي  في حــالات العطلــة البرلمانيــة عقــد دورات اســت نائية 
وفقاً للاجراءات المحدد  في الدستور، وأن لايسمح للسلطة التنفي ية بالاعـتراض دون مقتضـ  علـ  طلـ  

. والا كــان بمقــدور هــ   الســلطة الاخــير  التصــر  كمــا يحلــو لهــا دون أن (33)تالمجلــس بعقــد هــ   الــدورا
 تخش  مراقبة البرلمان طواك فترات العطلة، أو بمعى آخر الى أن يحن موعد افتتاح الدور  البرلمانية الجديد .

 المطلب الثاني: الحلآ
ولايتـ  الدسـتورية، أي قبـل انتهـاء مـد  يقصد بح  الحل اماء مد  نيابة المجلـس النيـاي قبـل انتهـاء مـد  

الفصــل التشــريع  للمجلــس. ويعــد حــ  الحــل الــ ي تملنــ  الســلطة التنفي يــة تجــا  الســلطة التشــريعية الحــ  
المقابل لح  تحريك المسؤولية الو ارية ال ي تملن  السلطة التشـريعية فهـو يعـد بحـ  أدا  التـوا ن بـن كـل مـن 

الو ار  تنون مسؤولة أما  البرلمان، ويملك ه ا الأخير أن يحج  ال قة عن  ، فنما أن(38)الحنومة والبرلمان
الحـ  في حـل البرلمـان واجـراء انت ـابات جديـد  بقصـد  -بالمقابل-الحنومة فيسقطها، فإن  ينون للو ار ، 

 بالنسـبة للنظـا  –الاحتنا  الى الشع  فيما ينش  من خـلا  بينهـا وبـن البرلمـان. وفي اتيـة حـ  الحـل 
 Julienللمســؤولية الو اريـة، يشــير الاسـتاذ  Contre partieوباعتبـار  الحــ  المـوا ي أو المقابــل  -البرلمـاني

Laferriere  الى أن حـــ  الحـــل يعتـــبر أدا  ذات أتيـــة خاصـــة في الحنومـــة البرلمانيـــة. ويعلـــنGeorges 
Burdeau  جــد نظــا  برلمــاني بالمعــى أنــ  ثبــدون حــ  الحــل لا ينــون هنــاك نظــا  برلمــاني حقيقــ ث. أو لايو

الــدقي . ويجمــ  أغلــ  الفقــ  الدســتوري علــ  اعتبــار حــ  الحــل أحــد الــدعائ  أو المحــاور الاساســية للنظــا  
 البرلماني وان  يعد بح  حجر ال اوية في . 

ويعد ح  الحل ال ي تملن  الحنومة ا اء البرلمان أدا  )أو فرملة( لمن  تجـاو  وشـطط السـلطة التشـريعية 
 . a son guise ايد في اسقاط الحنومة كلما عن لها ذلك المت

واسـاس ذلــك أن هــ ا الحــ  يجعـل النــواب دائمــاً يــترددون في اثار  المسـؤولية واســقاط الحنومــة، لنــوم  
ــــد  وآثارهــــا غــــير  ــــي تترتــــ  علــــ  الحــــل مــــن حيــــ  اجــــراء الانت ــــابات الجدي ــــائ  ال يعلمــــون مقــــدماً بالنت

تغيير اتجا  الرأي العا  واحتماك فشله  في الانت ـابات الجديـد  أمـراً مخيفـاً . إذ سينون شبح (39)المضمونة

                                                        
 .37د.عبدالع ي  شيحا، المصدر الساب ، ص -33
 .41الدكتور مصطف  أبو  يد، المصدر الساب ، ص -38
ح تأديــبي فعــاك لــ لك وصــف الفقهــاء الانجليــ  ســلاح الحــل بأنــ  ثســلاح تأديــبي مخيــف بــن يــدي الــو ير الأوكث وأنــ  ثســلا -39

 تسلط  الو ار  عل  مجلس العمو ث
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. عل  ه ا النحـو نجـد حـ  (81)له  مما يجعله  حريصن دائماً عل  الاعتداك في حج  ال قة عن الحنومة
لـو ار  الحل أدا  في يد الو ار  تستطي  أن تدف  ب  أوج  التحدي والتهدية من جان  البرلمان، فهو وسيلة ا

في أن تــؤمن لنفســها المســاوا  مــ  البرلمــان والاســتقلاك عنــ ، ومــن   يتحقــ  أهــ  أهــدا  النظــا  البرلمــاني 
بـن  ومبادئ  وه  التوا ن بن السلطتن. واذا كان الفق  الدستوري يجم  علـ  اعتبـار حـ  الحـل ادا  تـوا ن

ت د  مـن الناحيـة العمليـة كسـلاح خطـر في الا ان ه ا الحـ  قـد يسـ السلطة التنفي ية والسلطة التشريعية.
يــد رئــيس الدولـــة يســتطي  بمقتضـــا  شــل عمـــل البرلمــان، اذا عـــاود اســتعمال  مـــراراً، كمــا قـــد يت ــ   ســـبيلًا 
للوصوك الى اغلبيـة تتفـ  مـ  ميولـ  ورغباتـ  اذا مـا اعتـاد اسـتعمال  فيمـا يعتقـد مناسـبت  لأغراضـ . علـ  أن 

ن اســاء  اســتعماك هــ ا الحــ  امــراً  در الحــدوث، فــرئيس الدولــة لايعــدو أن طبيعــة النظــا  البرلمــاني تجعــل مــ
بـن الأحــ اب، ووظيفتـ  هــ  المحافظـة علــ  التـوا ن بــن السـلطات، فاســتعمال  لحــ   arbiterينـون حنمــاً 

أي صـاح  سياسـة خاصـة أو  Facteurالحل لاينون الا باعتبار  حنماً بن الاحـ اب، لابصـفت  عـاملًا 
هــ ا فضــلًا عــن ان رئــيس الدولــة لا يلجــأ عــاد  لاســت دا  هــ ا الحــ  الا عنــد انحــرا  الســلطة  .(82)ذاتيــة

التشريعية عن دورها المرسو  وخروجها عن الحدود المقرر  لهـا دسـتوراً. علـ  أيـة حـاك فـأن حـ  الحـل يعتـبر 
لة لإعطاء النلمـة للشـع  بلا جداك في الأنظمة الديموقراطية نوعاً من الاستفتاء، فهو بم ابة الوسيلة الفعا

وجعلـــ  حنمـــاً في الن اعـــات الـــي قـــد تنشـــ  بـــن الســـلطات العامـــة في الدولـــة، أعـــ، الســـلطة التشـــريعية 
 والسلطة التنفي ية.

إن حـ  الحـل يعـد في حقيقتـ  سـلاحاً ديمقراطيـاً دون جـداك إذا مـا تم اسـت دام  بعيـداً عـن التعســف، 
عض أن تقريـر  يتضـمن امتهـا ً لاراد  الأمـة المم لـة في نوابهـا، وينون غير صـحيح علـ  الاطـلاق ادعـاء الـب

 -باعتبارهـا مصـدر السـلطات -فهو في الواق  احتنا  اليها ودعو  موجهـة الى النـاخبن والى الامـة نفسـها
 . (81)لتقوك كلمتها في الن اع بن الحنومة والبرلمان

والحــــــل في الأنظمــــــة البرلمانيــــــة قــــــد ينــــــون حــــــلًا رئاســــــياً، وقــــــد ينــــــون حــــــلًا و اراً. والحــــــل الرئاســــــ  
Dissolution presidentielle  الحــل الـ ي يــت  بنـاء علــ  طلــ   –كمــا سـب  وأوضــحنا مـن قبــل   –هـو

 حيـة رئيس الدولة وفنر  الش ص ، لا بنـاء علـ  طلـ  الـو ار ، وينـون لحـل نـ اع بـن رئـيس الدولـة مـن 
والو ار  والمجلس النياي من  حية أخرى. ويحدث ه ا الحل عندما يقيـل رئـيس الدولـة و ار  تحـو  علـ  ثقـة 

 الأغلبية في البرلمان لعد  موافقت  عل  سياستها ويأتي بو ار  ائتلافية أو و ار  من خارج البرلمان. 
لـ  طلـ  الـو ار  نفسـها، وينـون لحـل فإنـ  يـت  بنـاء ع Dissolution ministrielleأمـا الحـل الـو اري 
فتطل  الو ار  من رئيس الدولة حل البرلمان لتحني  الأمة في الن اع القائ  بينها  (87)ن اع بينها وبن البرلمان

وغالباً ما تخير  الو ار  بن الاسـتقالة  –وبن البرلمان. ورئيس الدولة غير مل   باجابة الو ار  الى طل  الحل 

                                                        
وقد أشار أحد النواب الانجلي  عن مخاو  الأعضاء من ح  الحـل الـ ي تملنـ  الـو ار  قـائلًا: ثأن السـلطة التنفي يـة ليسـت  -81

اً للمجلـس يعـودون ه  الي تخا  من السلطة التشريعية، وانما العنس هو الصحيح، فأن مم ل  الشع  ه  الـ ين يخشـون حـلا مفاجئـ
 من  الى قواعده ، الش ء ال ي يؤدي بالنسبة لنل منه  الى مصروفات تصل الى الالف جني  استرلي،ث.

 .39د.عبدالع ي  شيحا، المصدر الساب ، ص -82
 .81المصدر نفس ، ص -81
 بعدها. وما 569، ص2939الدكتور سليمان الطماوي: السلطات ال لاث،دار النهضة العربية، القاهر ،  -87
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موقـــف الـــو ار  وموقــــف  –وانمـــا ينــــون عليـــ  أن يبحـــ  أي المـــوقفن  -هـــا في حـــل المجلـــسوالاجابـــة لطلب
أقـــرب لـــرأي الأمـــة، ويصـــدر قـــرار  في هـــ ا الخصـــوص علـــ  ضـــوء تقـــدير  لاتجـــا  الأمـــة ويـــدعوها  -البرلمـــان

 لانت ابات جديد  اذا رأى أن هناك ما يدعو لحل المجلس. وي ور التساؤك؟هل يمنن حل المجلس الأعل ؟
لما كان النظا  البرلماني يجعل من ح  حل المجالس النيابية أدا  في يـد السـلطة التنفي يـة كسـلاح مقابـل 
لح  المسؤولية الو ارية ال ي تملن  المجلس النيابية فان ذلك يقضـ  بأن لاينـون الحـل موجهـاً الا للمجلـس 

ســؤولية الو اريـة يتحـرك حـ  الحــل الـ ي يملـك في نفـس الوقـت تحريــك المسـؤولية الو اريـة، فحيـ  تتحـرك الم
حى يمنن وصف ه ا الأخير بأن  أدا  تـوا ن بـن كـل مـن السـلطة التنفي يـة والبرلمـان، ومـن   فـان أغلـ  

لا تعطــ  للســلطة التنفي يــة الا حــ  حــل المجلــس الادني  -في الدولــة الــي تتبــى نظــا  المجلســن -الدســاتير
 ن المجلس الاعل .ال ي يملك تحريك المسؤولية الو ارية دو 

الفصل الثاني: وضع رئي  الجمهورية في دستور جمهورياة العاراق لعاام    

9003 

، والدسـاتير المؤقتـة تتـوالى، وتتـوالى معهـا دكتـاتورات 2958من  سقوط النظا  الملنـ  في العـراق عـا  
نقـاذ الأمـة مـن قائد  لانقلابات عسنرية وقائمة عل  رأس السلطة التنفي ية، وكل منها يدع  أنـ  جـاء لإ

المؤقـت الـ ي ظـل قائمـاً  2931ويلات نظا  بائد عفـا عليـ  الـ من. وتوجـت هـ   الدسـاتير بدسـتور عـا  
. وتـــلا هـــ   المرحلـــة، صـــدور قـــانون إدار  الدولـــة للمرحلـــة 1117حـــى ســـقوط نظـــا  الحنـــ  الســـاب  عـــا  

المطلوبة لوض  دستور عراق  دائ  وتشنيل الانتقالية، وفسر ه ا القانون عبار  )المرحلة الانتقالية( بالمرحلة 
تشــرين  25. وفي 1115كــانون الأوك   72حنومــة عراقيــة جديــد  علــ  أن ينــون أخــر موعــد لتشــنيلها 

استفى الشع  العراق  عل  الدستور الدائ ، وهـو الأوك بعـد سـقوط النظـا  الملنـ . وتبـى  1115الأوك 
اً، إلا أنـ  م يـ كر بـن ثنـاا نصوصـ  تعبـير الاتحـاد الدسـتوري أو ه ا الدسـتور نظامـاً جمهـوراً برلمانيـاً اتحـاد

المركــ ي أو الفــدرا . لنــن مناقشــات وضــ  مســود  هــ ا الدســتور ومســاجلات  وتجــاذبات القــوى والتيــارات 
السياســــية والمؤسســــات الدســــتورية الــــي نــــ  عليهــــا، كلهــــا تشــــير إلى أن المشــــرع الدســــتوري تبــــى النظــــا  

حد سواء م  الأنظمة البرلمانية، ركـ  الدسـتور العراقـ  النافـ  غالبيـة الصـلاحيات التنفي يـة  الفدرا . وعل 
الهامــة بيــد مجلــس الــو راء ورئيســ ، حــى غــدا رئــيس الجمهوريــة رمــ اً لوحــد  الدولــة ورئيســاً تشــريفياً للســلطة 

القـــوانن واقــتراح تعـــديل التنفي يــة. ومــ  هـــ ا تمتــ  الــرئيس بـــبعض الصــلاحيات الدســـتورية الهامــة، كــاقتراح 
الدستور وقبـوك السـفراء الأجانـ  المعتمـدين في العـراق واقـتراح سـح  ال قـة مـن رئـيس مجلـس الـو راء، إلى 
جانــ  بعــض الاختصاصــات البروتوكوليــة، كإصــدار المراســي  الجمهوريــة وتصــدي  أحنــا  الإعــدا  الصــادر  

ية رئيس مجلس الـو راء والقيـا  بمهـا  القائـد العـا  عن المحاك  الم تصة وإصدار العفو الخاص بناء عل  توص
 للقوات المسلحة لأغراض تشريفية.

لقــد أثــر  البحــ  في موضــوع )رئــيس الجمهوريــة في العــراق رئــيس في نظــا  برلمــاني أ  رئاســ ؟( دراســة 
برلمـاني تحليلية نقدية. لنقف عل  حقيقة الصلاحيات الـي تمتـ  بهـا الـرئيس، وهـل تنسـج  وطبيعـة النظـا  ال

الــ ي تبنــا  الدســتور. ونســجل أوجــ  القصــور الــي قــد تبــدو علــ  هــ ا الدســتور في حــدود رئاســة الدولــة. 
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وتناولنــا هــ ا الموضــوع في ثلاثــة مباحــ ، خصصــنا الأوك لدراســة شــروط وآليــة اختيــار الــرئيس، وبح نــا في 
 ال اني مد  ولاية الرئيس، وكرسنا ال ال  للبح  في صلاحيات الرئيس. 

 بحث الأول: شروط وآلية اختيار الرئيسالم
تتباين الدساتير في الشروط الي توج  توافرها فـيمن يتـولى رئاسـة الدولـة، وهـ  عـاد  أك ـر تشـدداً في 
الأنظمـــة الرئاســـية منهـــا في الأنظمـــة البرلمانيـــة. حيـــ  يلعـــ  الـــرئيس في النظـــا  الأوك دوراً محـــوراً في إدار  

ت ال ي يبدو في رئيس الدولة في النظا  البرلمـاني رمـ اً لوحـد  الدولـة وعنصـر وتسيير شؤون الحن . في الوق
( مـن الدسـتور العراقـ  النافـ  لعـا  46توا ن بن السلطتن التنفي ية والتشريعية. وبه ا المعى نصت الماد  )

مان )رئــيس الجمهوريــة هــو رئــيس الدولــة ورمــ  وحــد  الــوطن، يم ــل ســياد  الــبلاد، ويســهر علــ  ضــ 1115
ــــ ا  بالدســــتور، والمحافظــــة علــــ  اســــتقلاك العــــراق وســــيادت  ووحدتــــ  وســــلامة أراضــــي  وفقــــاً لأحنــــا   الالت

 الدستور(.
 -( الشروط الواج  توافرها فيمن يتولى منص  رئيس الدولة، وه :45وحددت الماد  )

الترشيح لمنص  رئيس أن ينون عراقياً بالولاد  من أبوين عراقين: عل  ذلك ليس للمتجنسن  -أ لا  
الدولة كون  لايحمل الجنسية العراقية بالولاد ، وإن كان أبوي  يحملان الجنسية العراقية وم ل هـ ا الاحتمـاك 
قــد ينــون معتــادا في العــراق، فن ــيراً مــن الأســر العراقيــة ولاســيما الــي عملــت في السياســة، تركــت العــراق 

وم تسمح الظـرو  السياسـية لأبنائهـا المولـودين  2958 تمو  26وهاجرت الى الخارج في أعقاب انقلاب 
بالخــارج مــن الحصــوك علــ  الجنســية العراقيــة. وقــانو  لــيس لهــؤلاء بموجــ  الدســتور النافــ  الترشــيح لرئاســة 
الدولة، وه ا ما يخالف الح  والمنط  ولامعى لحرمان ه   الفئة من الح  في الترشيح بعد اكتسابها الجنسية 

 العراقية.
فضــلا عــن أن هنــاك مــن ينتســ  الجنســية العراقيــة بالتجــنس نتيجــة لاســتيفائ  الشــروط الــي حــددها و 

قــانون الجنســية، وبالتــا  مــن المفــترض أن ينــون لهــ ا المتجــنس نفــس الحقــوق الممنوحــة لأي مــواطن أخــر 
هـــ ا الحظـــر لاســـيما وأن عليـــ  نفـــس الالت امـــات المفروضـــة علـــ  حامـــل الجنســـية بالـــولاد . وربمـــا كـــان وراء 

المفروض عل  المتجنس،الخشية من عد  ولائ ، وم  توافر ه ا الاحتماك جرى العمل في الدسـاتير المقارنـة 
علــ  اشــتراط مضــ  مــد  معينــة علــ  اكتســاب الجنســية كشــرط للترشــيح لأي منصــ  سياســ ، كمضــ  

في الدولـة. وم ـل خمس أو عشر سنوات عل  اكتساب الجنسية والإقامة خـلاك هـ   المـد  بصـور  مسـتمر  
( م تنتف بأن ينون المرشح 45. والملاحظ ان الماد  )(86)ه ا الشرط ن  علي  القانون الاتحادي الألماني

عراقياً بالولاد ، ولنن اشترطت أن ينون من أبوين عراقين، وه ا يع، أن ليس للعراق  بالـولاد  الترشـيح 
. ومـــن المؤكـــد أن هـــ ا الشـــرط يتعـــارض ونـــ  المـــاد  لمنصـــ  رئـــيس الدولـــة إذا م ينـــن أحـــد أبويـــ  عراقيـــاً 

/أولا( من الدستور الي تن  عل  أن  )العراق ، هو كل من ولد لأب عراق  أو لأ  عراقية(. من هنا  28)
كان الأولى بالمشرع الدستوري الاكتفاء بأن ينون المرشح عراقياً بالولاد  إذا كان لابد من ه ا الشرط من 

لأبوين عراقين، أو أن ينون عراقياً مض  عل  تجنس  خمس أو عشر سنوات. وفي دون اشتراط أن ينون 
                                                        

د.علــ  يوســف الشــنري وآخــرون، دراســات حــوك الدســتور العراقــ ، مؤسســة آفــاق للدراســات والأبحــاث العراقيــة، بغــداد،  -86
 .144، ص1118
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رأينــا أن م ــل هــ   المســاوا  مــن شــأما تأكيــد الــولاء لــدى المرشــح،  هيــك عــن كومــا تتماشــ  مــ  المبــاد  
 الديمقراطية الي  دى بها الساسة العراقيون في أعقاب سقوط نظا  الحن .

ونــرى أن هــ ا الشــرط يفتقــد للدقــة في  -هليــة وأتم الأربعــن ســنة مــن عمــر :أن ينــون كامــل الأ -ثا يلالاا  
صـــياغت ، فمـــن المؤكـــد أن مـــن أتم الأربعـــن مـــن عمـــر  هـــو كامـــل الأهليـــة، وكـــان الأولى بالمشـــرع أن يصـــيغ 
الشــرط علــ  النحــو التــا  )أتم الأربعــن ســنة مــن عمــر  مــن دون أن يعــتري أهليتــ  عــارض مــن العــوارض(،  

والعتــ  والســف  والغفلــة، علــ  أن يــت  اثبــات عــد  الأهليــة بتقريــر طــبي معتمــد مــن قبــل لجنــة طبيــة كــالجنون 
يجــري تعينهــا مــن قبــل اللجنــة العليــا المشــرفة علــ  الانت ــابات الرئاســية بعيــداً مــن مجلــس النــواب، ضــما ً 

 لحيادية واستقلاك ه   اللجنة.
ود لـ  بالن اهـة والاسـتقامة والعدالـة والإخـلاص أن ينون ذو سمعة حسـنة وخـبر  سياسـية ومشـه -ثالثا  
وفي رأينا أن ه ا الشرط كان بالإمنان اخت ال ، بوصف المرشح ذو خبر  سياسية عل  اعتبار أن  -للوطن:

باق  التفاصيل تدخل ضمن الشرط الراب  )غير محنو  علي  بجريمة مخلة بالشر ( ال ي سنأتي لاحقاً عل  
 تفصيل .

لسياسـية، فقـد ورد الـن  عليـ  في العديـد مـن الدسـاتير، مـن بينهـا الدسـتور البرا يلــ  أمـا شـرط الخـبر  ا
 . (85)2943لسنة 

كما جرى التقليد السياس  في الولاات المتحد  عل  أن ينون المرشح للأنت ابات الرئاسية ذا تاريخ 
 ا المنص  الرفي ، .وم ل ه ا الشرط من شأن  ضمان جدية الترشيح وكفاء  من يتولى ه(84)سياس  طويل

أتم الأربعن سنة  –وإلا فإن باق  الشروط قد تتوافر في لا يحص  من افراد الشع  )عراق  لأبوين عراقين 
غـير محنـو  عليــ  بجريمـة غـير مخلــة بالشـر (. فهـل هــ ا يعـ، ان للنـل إمنانيــة الترشـيح لرئاسـة الدولــة؟  –

الح  ولنن لإضفاء الجدية عل  طل  الترشيح لاسيما  ومن المؤكد أن م ل ه ا التساؤك لايرم  لتقيد ه ا
وأن التجــاذبات السياســية الــي شــهدها ويشــهدها العــراق في أعقــاب ســقوط نظــا  الحنــ  قــد تــدف  بعــض 
النتـــل الى ترشـــيح بعـــض الأسمـــاء لا لشـــ ء إلا للحصـــوك علـــ  الم يـــد مـــن المناســـ  السياســـية أو ننايـــة 

 بإحدى أو بعض النتل الأخرى.
وكـان علـ  المشـرع الدسـتوري أن ينـون أك ـر دقـة في  -غـير محنـو  عليـ  بجريمـة مخلـة بالشـر : -رابعلاا  

صــياغت  لهــ ا الشــرط، بحيــ  يشــترط أن لا ينــون المرشــح قــد ســب  وإن حنــ  عليــ  بجنايــة مخلــة بالشــر ، 
لشـــر ، فتعبـــير الجريمـــة ينصـــر  الى الم الفـــة والجنحـــة، ومـــن المؤكـــد أن م ـــل هـــ   الجـــرائ  لاتنـــون مخلـــة با

والجريمة الم لة بالشر  ه  الجناية فقط هـ ا مـن  حيـة، ومـن  حيـة أخـرى لابـد مـن وضـ  معيـار جديـد 
للجـــرائ  الم لـــة بالشـــر  في العـــراق بعـــد ان ادخلـــت قـــرارات مجلـــس قيـــاد  ال ـــور  المنحـــل ك ـــيرا مـــن الجـــرائ  

غـــير حـــ ب البعـــ  المنحـــل،  العاديـــة في عـــداد الجـــرائ  الم لـــة بالشـــر  مـــن بينهـــا الانتمـــاء لحـــ ب سياســـ 
والت لــف عــن الخدمــة العســنرية والت لــف عــن جــيش القــدس ومــا يســم  بيــو  الن ــو  ومــا الى ذلــك مــن 

                                                        
 .143المصدر نفس ، ص -85
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لسـنة  222الأفعاك والمصطلحات الي استحدثها ح ب البعـ  لاسـيما وان قـانون العقـوبات العراقـ  رقـ  
 لا الت احنام   ف   حى اليو . 2949

وهـــ ا الشـــرط ورد الـــن  عليـــ  في المـــاد   -ح مشـــمولًا باجت ـــاث البعـــ :أن لاينـــون المرشـــ -خامسلالالاا  
/ثال ــاً( مــن الدســتور، إذ حضــر هــ ا الــن  علــ  المشــموك باجت ــاث البعــ  الترشــيح لمنصــ  رئاســة 272)

الجمهوريــة ورئاســة وعضــوية مجلــس الــو راء ورئاســة وعضــوية مجلــس النــواب ورئاســة وعضــوية مجلــس الاتحــاد 
 في الأقالي  وأعضاء الهيئات القضائية. والمواق  المتناظر 

(، أن  م يحدد المؤهل العلم  للمرشح، الأمر ال ي يع، أن لنل من 45وما يسجل عل  ن  الماد  )
توافرت في  الشروط السابقة الترشيح لرئاسة الدولة ولو كان أمياً أو لايحسن القراء  والنتابة وهـو أمـر نـرا  

  بالنظـا  البرلمـاني وركـ  غالبيـة الصـلاحيات التنفي يـة الهامـة بيـد مجلـس محل نظـر، صـحيح أن الدسـتور أخـ
الــو راء ورئيســ  إلا أن ذلــك لايعــ، بحــاك مــن الأحــواك عــد  أتيــة منصــ  رئــيس الجمهوريــة. مــن هنــا نــرى 
ضرور  اشتراط المؤهل العلم  في المرشح لرئاسـة الجمهوريـة ولاسـيما أن الدسـتور أشـترط فـيمن يتـولى رئاسـة 

. وبالــرغ  مـــن عـــد  اشـــتراط (83)لــس الـــو راء أن ينـــون حاصــلًا علـــ  مؤهـــل علمـــ  جــامع  علـــ  الأقـــلمج
الدستور الانتماء الح ي، إلا أننا نرى أن ه ا الشرط لاغى عن  للترشيح لرئاسة الدولة، بل لابد أن ينون 

ســية فــائ   في الانت ــابات. المرشــح رئيســاً لقائمــة انت ابيــة أو أحــد أعضــائها البــار ين أو رئيســاً لنتلــة سيا
  25(، والانت ــابات النيابيــة ال انيــة )1115كــانون ال ــاني   71وهــ ا مــا أفر تــ  الانت ــابات النيابيــة الأولى )

(. إذ أوكــل هــ ا المنصــ  لمرشــح القائمــة الانت ابيــة ال انيــة مــن حيــ  عــدد المقاعــد 1115كــانون الأوك 
 ا المنص  حنراً عل  ه   القائمة إذا ما قدر لترتي  القوائ  النيابية )التحالف النردستاني( وربما يصبح ه

الانت ابية أن يستمر عل  ه ا النحو في الانت ابات النيابية القادمة. ولاسيما أن رئاسة مجلس النواب قد 
 اوكلت للقائمة السنية في الانت ابات النيابية الأولى وال انية، بعد أن ترأس الحنومة مرشح قائمة الائتلا 

 العراق  الموحد بفعل حصوك ه   القائمة عل  أعل  نسبة من المقاعد في مجلس النواب.
، يجـري انت ـاب رئـيس الجمهوريـة مـن قبـل مجلـس النـواب بأغلبيـة ثل ـ  1115وعل  وف  دسـتور عـا  

 . ونـرى أن هـ ا الـن  قـد ينـون معطـلًا مـن الناحيـة الفعليـة للأسـباب الـي أشـر  اليهـا ســلفاً.(88)أعضـائ 
فمرشــح إحــدى القــوائ  الانت ابيــة الفــائ   هــو رئــيس الدولــة حنمــاً ومــا علــ  المجلــس إلا التصــويت شــنلياً 
عل  ه ا المرشح. وربما يدخل ه ا الن  حي  النفاذ من الناحية الفعلية بعد مد  طويلة من نفاذ الدستور 

بحيـــ  لاتصـــبح رئاســـة الدولـــة أو أو علـــ  المـــدى البعيـــد إذا مـــا قـــدر لمـــوا ين القـــوى أن تتغـــير في المســـتقبل 
 الحنومة أو مجلس النواب حنراً عل  تيار أو قوى سياسية معينة.

/ثانيــاً( إذا م يحصـل أحـد المرشــحن علـ  الأغلبيـة المطلوبــة )ثل ـ  أعضـاء المجلــس( 43وبموجـ  المـاد  )
أك ـر الأصـوات  يت  التنافس بن المرشحن الحاصلن علـ  اعلـ  الأصـوات، ويعلـن رئيسـاً مـن يحصـل علـ 

رئـيس الجمهوريـةث لتنظـي    -( تحت عنـوان ث أولاً 31-46في الاقتراع ال اني. وأفرد الدستور نصوص المواد )
كل ما يتعل  برئيس الجمهورية لنن اللافت للنظـر أن بـن هـ   النصـوص، نصـاً واحـداً جـاء في غـير محلـ  

                                                        
 .1115ولا( من الدستور العراق  الناف  لسنة /أ36انظر  ) -83
 /أولا( من الدستور.43 ) -88
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بمنصـ   ئـ  رئـيس الجمهوريـة علـ  قـانون /ثانياً(، إذ أحاك هـ ا الـن  كـل مـا يتعلـ  44من الدستور ) 
 -ثانيـاً  -تـنظ  بقـانون أحنـا  الترشـيح لمنصـ  رئـيس الجمهوريـة -خاص يصدر لتنظي  ه ا المنص  )أولاً 

تنظ  بقانون أحنا  اختيار  ئ  أو أك ر لرئيس الجمهورية(. وإذا كان لابد من إيراد هـ   الإشـار ، كـان 
هاء مـن معالجـة كـل مـا يتعلـ  برئاسـة الجمهوريـة. ولـو أننـا نـرى أن الأجدر تخصي  أخر ن  لها بعد الانت

تنظي  كل ما يتعل  بمنص   ئ  رئيس الجمهورية في موض  خاص من الدستور وبصور  مفصلة أ  أك ـر 
ملاءمة من ه   الإشار  ومن الإحالة عل  القانون. لأن تنظي  ه ا المنص  عل  نحو ما ورد من الدستور 

الخلا  في مجلس النواب بشـأن بعـض المسـائل الهامـة، كعـدد النـواب مـ لًا إذا مـا علمنـا أن من شأن  إثار  
العمل جرى من  الانت ابات التشريعية الأولى عل  أن ينون لرئيس الجمهورية  ئبان أحدتا من المـ ه  

 الشيع  والآخر من الم ه  الس،.
 المبحث الثاني: مدة ولاية الرئيس

. أي أن الحـــد (89)ولايـــة الـــرئيس بأربـــ  ســـنوات قابلـــة للتجديـــد مـــر  واحـــد  فقـــطحددالدســـتور، مـــد  
الأقص  لولاية الرئيس في العراق ثمان سنوات. وحسناً فعـل الدسـتور فيمـا ذهـ  إليـ  بتحديـد مـد  الولايـة 
ة صراحة وإن أصبح ذلك مبدأ دستوري تقليدي في الدساتير الحدي ة، لنن  مبدأ جديد في الدساتير العراقي

من  تأسيس الدولة العراقية حى الآن، وفي غالبية الدساتير العربية، فرئاسـة الجمهوريـة في الـبلاد العربيـة مـن 
نــوع خــاص، فهــ  رئاســة لمــدى الحيــا  وإن م ينــن الــرئيس قــادراً علــ  أداء مهــا  عملــ  لــيس هــ ا حســ ، 

ت الملنيـة. ومسـاير  للاتجــا  لننهـا تـورث لمـن يوصـ  لــ  الـرئيس بعـد وفاتـ ، فحـ  عليهــا وصـف الجمهـورا
الدستوري الغال ، أجا  الدسـتور العراقـ  إعـاد  انت ـاب الـرئيس لولايـة ثانيـة فقـط، ومـن المؤكـد أن ذلـك 
سينون حاف ا لب ك الم يد من الجهد من قبل الرئيس رغبة في الفـو  بولايـة ثانيـة، بـل أن قصـر الولايـة علـ  

رئيس لايخشــ  علــ  منصــب  الــ ي ســيفقد  حتمــاً بعــد انتهــاء مــد  واحــد  قــد يــدف  الى الاتــاك بوصــف الــ
الولايــة الأولى ســواء أحســن أ  أســاء اســتعماك صــلاحيات . ومــن المؤكــد أن تحديــد الولايــة بمــد  واحــد  غــير 
قابلـة للتجديــد قــد يحــر  الدولـة مــن خــبر  سياســية اكتســبها الـرئيس في ولايتــ  الأولى، كمــا أن تغيــير الــرئيس 

ينته  الى التغيير المستمر في اسلوب العمل الإداري فمن الطبيع  أن ينون لنل رئيس بشنل مستمر قد 
 أسلوب  الخاص في تصريف شؤون الدولة. 

( م تحس  مسألة غاية في الأتية، ه  إكماك الـرئيس ولايـة سـلف  الـ ي حـل 49والملاحظ أن الماد  )
ينون للرئيس ولايـة أخـرى فقـط؟ أو لاتعـد  محل  لأي سب  من الأسباب، فهل تعد ه   ولاية مستقلة، و 

ك لك ويبق  للرئيس الح  في الترشيح لولايتن مستقلتن؟ وبانتهاء الأرب  سنوات تنته  ولاية الرئيس من 
الناحيــة الرسميــة، لننــ  يســتمر بممارســة مهــا  عملــ  لحــن انت ــاب مجلــس نــواب جديــد وانعقــاد  وانت ابــ  

. وتنته  ولايـة الـرئيس بعـد  حـالات، أشـار (91)من تاريخ الانعقاد الأوك رئيساً جديداً خلاك ثلاثن يوماً 
 -الدستور لبعض منها من دون البعض الآخر، وعل  النحو التا :

                                                        
 /أولا( من الدستور.49  ) -89
 /ثانياً/ب( من الدستور.49  ) -91
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 .(92)انتهاء مد  ولاية مجلس النواب .2
الاستقالة، عل  أن تقد  تحريرا إلى رئيس مجلس النواب، وتعد الاستقالة  ف   بعد مض  سـبعة  .1

. الأمــر الــ ي يعــ، أن لــيس للمجلــس أو لرئيســ  (91)تاريــخ ايــداعها لــدى مجلــس النــوابأا  مــن 
رفض الاستقالة في كل الأحواك مى أصر رئيس الجمهورية عل  قرار . والملاحظ أن هناك تناقضاً 

/أولا(، أذ أوجــ  هــ ا الــن  في مقدمتــ  تقــديم الاســتقالة لــرئيس المجلــس، في 31في نــ  المــاد  )
يشـير الـن  في مايتـ  إلى أن الاسـتقالة تعـد  فـ   بعـد مضـ  سـبعة أا  مـن تاريـخ الوقت الـ ي 

تقـــديمها للمجلـــس ولـــيس للـــرئيس. وكـــان الأولى بالـــن  أمـــا أن يخـــوك صـــلاحية قبـــوك الاســـتقالة 
لــرئيس المجلــس ويعــدها  فــ   بعــد مضــ  ســبعة أا  مــن تاريــخ تقــديمها لــ . أو يمنحهــا للمجلــس 

م لاً ويعدها  ف   بمض  سبعة أا  من تاريخ تقديمها ل  فتنون في الحالتن بأغلبية ثل   أعضائ  
 مقدمة الن  منسجمة ومايت . أما الن  بوضع  القائ  في  تناقض من الؤكد أن  غير مقصود.

الإقالة بقرار صادر بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بعد إدانت  )الرئيس( من قبـل المحنمـة  .7
 -العليا في إحدى الحالات الآتية:الاتحادية 

 الحن  باليمن. -أ 
 انتهاك الدستور -ب 
 الخيانة العظم  -ج 

والملاحظ أن الحالات الي يدان بسببها رئيس الجمهورية، حـالات وردت علـ  سـبيل الحصـر في المـاد  
/سادســاً/ب(. وبالتــا  لايــدان الــرئيس ولايقــاك عــن أي فعــل أو جــر  آخــر. وهــو أمــر نــرا  محــل نظــر 58)
كـــان الأولى بالمشـــرع الدســـتوري إيـــراد الجـــرائ  أعـــلا  علـــ  ســـبيل الم ـــاك كـــ  يفســـح المجـــاك أمـــا  المحنمـــة و 

الاتحادية العليا لإدانة الرئيس عن أي جر  سياس  أو جنائ  أخر يمنن أن يهدد أمن الدولة وسـيادتها أو 
 يمس الشر  المه،.

/سادسـاً/ب( حرفيـاً عـن 58نـ  المـاد  ) وما يسجل عل  المشرع الدسـتوري في هـ ا الجانـ  أنـ  أخـ 
الدستور الأمرين  ومن المؤكد أن الاقتباس لـيس بحـد ذاتـ  مأخـ اً يسـجل علـ  الدسـتور، لنـن المأخـ  ألا 
يطوع الن  وينيف بما ينسج  وواق  المجتم  وحاجات . كما كان علـ  المشـرع الدسـتوري اسـتعماك تعـابير 

من الحنـ  باليمـن، والجـرائ  الماسـة بأمـن الدولـة وسـيادتها بـدلا مـن  متداولة في العراق، كالقس  ك باً بدلا
 الخيانة العظم .

وه ا التعبير العا  ال ي أوردهـا الدسـتور . (97)خلو منص  رئيس الجمهورية لأي سب  من الأسباب .6
ع يستوع  كل الحالات الي يمنن أن تنته  بها ولاية الرئيس كالوفا  والعج  م لًا، وكـان علـ  المشـر 

الدســتوري أن ينــون أك ــر تفصــيلًا في بيــان بعــض هــ   الحــالات، كــالعج  الــدائ  عــن ممارســة مهــا  
الرئاســة، ومــن المؤكــد أن م ــل هــ   الحالــة ك ــيراً مــا أثارت وت ــير الأ مــات الدســتورية بشــأن مــن يــدع  

                                                        
 /أولا/أ( من الدستور.49 ) -92
 /أولا( من الدستور.31 ) -91
 /ثانياً/ج( من الدستور.49 ) -97
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بقدرتــ  العجــ  ومــن يقــرر ، إذ قــد يــته  الــرئيس بالعجــ  عــن ممارســة مهامــة الدســتورية، ويتمســك هــو 
عل  الاستمرار بعمل . من هنا كان لابد من تحديد جهة معينة تفصل في ذلك. وم ل ه ا الاحتماك 
أمر متوق  لاسيما في بلدان العام ال ال ، والعام العري تحديداً، ومن بن تلك الأ مات وليس آخرها 

ح، إذ تقــد  أمــير النويــت الأ مــة الــي أثــيرت في النويــت في أعقــاب وفــا  الأمــير جــابر الأحمــد الصــبا 
الحا  صباح الأحمد الجابر ومجلس الو راء الى مجلس الأمـة بطلـ  تنحيـة الشـيخ سـعد العبـدالله السـام 
بعد أن آك إلي  العرش بوفا  الأمير جابر الأحمد، بحجة مرض  الم من وعد  قدرت  عل  ممارسـة مهامـة 

تنحيــة الشــيخ ســعد العبــد الله وتســمية الأمــير  الدســتورية، وبعــد مــد وجــ ر، قــرر مجلــس الأمــة بالإجمــاع
صــباح الأحمــد أمــيراً للــبلاد. ولــولا الــن  الدســتوري الصــريح بشــأن تنظــي  حالــة عجــ  الأمــير لا نتهــ  
الأمر إلى أ مة سياسية من العسير التنبأ بأثارها. من هنـا نـرى ضـرور  تضـمن الدسـتور العراقـ  النافـ  

 الطعن بعج  الرئيس والجهة الي لها الفصل ب لك. نصاً صريحاً يحدد الجهة الي لها
وإذا ما انتهت ولايـة لـرئيس لأي سـب  طـار ، يحـل  ئـ  الـرئيس محـل الـرئيس، لحـن انت ـاب رئـيس 

. والملاحـظ أن الدسـتور م يحـدد أي مـن نـواب الـرئيس يتـولى (96)جديد للجمهوريـة مـن قبـل مجلـس النـواب
أ  ال اني؟ وربما رأى المشرع الدستوري عد  الحاجة لم ل ه   الإشار   ه ا المنص  مؤقتاً، هل النائ  الأوك

عل  اعتبار أن النائ  الأوك يحل محـل الـرئيس تلقائيـاً، أو أنـ  م يحسـ  مسـألة عـدد النـواب فـأقر ضـمناً أن 
ليس للرئيس سوى  ئ  واحد، ويبق  الأمر محض احتماك ومحل تساؤك، إذ أحاك الدستور كل ما يتعل  

ئ  الرئيس عل  قانون خاص يصدر لاحقاً، وه ا ما يوح  ب انوية الدور الدستوري لنائ  الرئيس وإلا بنا
 فما معى ه ا الاقتضاب والإحالة عل  القانون.

/رابعـاً( يـ ه  الى حلـوك رئـيس مجلـس 31وما  اد في هـ ا الغمـوض والتسـاؤك أن الدسـتور في المـاد  )
خلــو منصــ  الأخــير وعــد  وجــود  ئــ  لــ ، وعبــار  )عــد  وجــود  النــواب محــل رئــيس الجمهوريــة في حالــة

 ئــ  لــ ( ت ــير هــ  الأخــرى التســاؤك، هــل تعــ، هــ   العبــار  عــد  تعــن  ئــ  اصــلًا؟ أو خلــو المنصــ  
لسب  طار ؟ من هنا كـان الأولى بالمشـرع الدسـتوري أن ينـون أك ـر وضـوحاً وإسـهاباً في معالجـة وتنظـي  

إيـــراد المبـــاد  الرئيســـة فقـــط وتـــرك التفاصـــيل لقـــانون يصـــدر لاحقـــاً. أمـــا  منصـــ  الـــرئيس ولـــو مـــن خـــلاك
الاقتضاب عل  ه ا النحـو فهـو مأخـ  يسـجل علـ  الدسـتور وفي رأينـا أن م ـل هـ ا الـنقض قـد ي ـير أ مـة 
دستورية لاسيما وأن الحلوك في ه ا المنص  أصبح ج ءاً من التجاذبات والمساومات والمـوا  ت السياسـية 

 تل الرئيسة.بن الن
 المبحث الثالث: صلاحيات رئيس الجمهورية

أنقســـ  رأي الفقـــ  بشـــأن تحديـــد دور رئـــيس الدولـــة في النظـــا  البرلمـــاني إلى اتجـــاهن، وكـــان لنـــل اتجـــا  
مسوغات  وحجج  الي يستند إليها في تأييد ما ي ه  إلي . فقد ذه  الاتجا  الأوك إلى أن طبيعة النظا  

. بــل أن (95)راً شـنلياً ســلبياً لـرئيس الدولـة، واختصاصـات اسميــة يمارسـها بوسـاطة و رائـ البرلمـاني تسـتل   دو 
                                                        

 /ثال اً( من الدستور.31 ) -96
المنتبـة القانونيـة، القـاهر ، دون سـنة طبـ ،  -الحنومـات وأنواعهـا -الأنظمـة السياسـية المقارنـة -السـناري د.محمد عبدالعاك -95

 .94ص
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بعــض الفقــ  يــ ه  إلى أن الــرئيس في النظــا  البرلمــاني لــيس لــ  إلا توجيــ  النصــح والإرشــاد لهيئــات الدولــة 
الأخــرى دون أن ينــون لــ  دور مباشــر  في شــؤون الحنــ 
نظــا  البرلمــاني . أمــا الاتجــا  ال ــاني، فــيرى أن ال(94)

لايتقاط  ومنح الرئيس الدولـة صـلاحيات فعليـة، فالسـلطة التنفي يـة في هـ ا النظـا  م تمـنح للـو ار  وحـدها 
بل يشترك معها رئيس الدولة، فنما أن البرلمان يمنن أن يتألف من مجلسن، فإن السـلطة التنفي يـة يمنـن 

تعماك السـلطة والأسـتبداد بهـا كمـا يـؤدي إلى أن تنون م دوجة وهـ ا مـا ينتهـ  إلى وضـ  حـد لإسـاء  اسـ
 . (93) اد  الروية والتفنير في تصريف الأمور

وفي رأينــا أن مســألة مــنح أو حجــ  الصــلاحيات عــن رئــيس الدولــة في النظــا  البرلمــاني، مســألة نســبية 
ريطانيا وألمانيا تختلف من دستور لأخر، فمن الدساتير من لا تعط  للرئيس إلا دوراً شنلياً محدداً كما في ب

، ومنها من تودع  صلاحيات حقيقية ومـؤثر ، كمـا في الدسـتور العراقـ  النافـ  2969في ظل دستور عا  
، الأمر الـ ي دعـا بعـض الفقـ  إلى القـوك ثإن  للـرئيس الهنـدي 2969والدستور الهندي لعا   1115لعا  

 .(98)لأمرين ثسلطات واسعة جداً أك ر من تلك الي لملك بريطانيا والرئيس ا
كمـــا لابـــد مـــن الإشـــار  إلى أن الصـــفات الش صـــية للـــرئيس وشـــعبيت  وطبيعـــة علاقتـــ  بـــرئيس الـــو راء 
والسلطة التشريعية وال قل السياس  للنتلة الي ينتمـ  إليهـا، كلهـا عوامـل تلعـ  دوراً مـؤثراً في تحديـد دور 

الــرئيس العراقــ  جــلاك الطلبــاني وكتلتــ   الــرئيس في الســلطة التنفي يــة، مــن ذلــك الــدور المحــوري الــ ي لعبــ 
النيابيــة في تحديــد ملامــح الدولــة الجديــد  ورســ  سياســة العــراق، فقــد مــارس الــرئيس الطلبــاني دوراً سياســياً 

الأمــر الــ ي دعــا  وكتلتــ  النيابيــة الى  1115أكــبر بن ــير مــن ذلــك المرســو  للــرئيس في ظــل دســتور عــا  
 ح الرئيس الم يد من الصلاحيات وإلا فإن  لن يرشح لولاية رئاسية ثانية.المطالبة بتعديل الدستور وبما يمن

ولبيان طبيعة الدور ال ي رسم  الدستور الناف  لرئيس الجمهورية، سو  نبح  في صـلاحيات الـرئيس 
 -تباعاً:

 -:(99)العفو الخاص إصدار -أولاً 
ين بـ واته . والملاحـظ وينصر  معى العفو الخاص إلى العفـو عـن شـ   أو مجموعـة أشـ اص محـدد

أن صلاحية الرئيس في ه ا الاختصاص شنلية أك ر منها فعلية، إذ قيد الدستور اختصاص  ه ا بتوصـية 
صــادر  عــن رئــيس مجلــس الــو راء، مــن هنــا فــإن صــاح  الاختصــاص الفعلــ  في الواقــ  هــو رئــيس مجلــس 

 الو راء وليس رئيس الجمهورية.
أوص  ب  رئيس مجلس الو راء،  هيك عن أن ه ا الأختصـاص إذ يقتصر دور الأخير عل  إصدار ما 

الشنل  مقيد بعد  المساس بالح  الخاص كما لا يمتد للمحنومن عن الجرائ  الدوليـة أو جـرائ  الإرهـاب 
 أو الفساد الما  والإداري. 

                                                        
 ومابعدها. 181د.عل  يوسف الشنري وآخرون، المصدر الساب ، ص -94
-165ص، 2989د.حســـن ع مـــان محمـــد ع مـــان، الـــنظ  السياســـية والقـــانون الدســـتوري، الـــدار الجامعيـــة الإســـنندرية،  -93

164. 
 .181د.عل  يوسف الشنري وآخرون، المصدر الساب ، ص -98
 /أولا( من الدستور.31 ) -99
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 : وهـــ ا الاختصـــاص إجرائــــ  تـــن  عليـــ  عـــاد  القــــوانن(211)المصـــادقة علـــ  أحنــــا  الإعـــدا  -ثانيـــاً 
وبالرغ  من شنلية ه ا الاختصاص إلا أن الدسـتور العراقـ  جـاء مقتضـباً في تنظيمـ ، إذ م يبـن  الجنائية.

الدستور من يحل محل الرئيس في ممارسة ه ا الاختصاص إذا ما غاب الرئيس لأي سب  من الأسباب أو 
 أن أعلن عد  توقيع  علـ  إذا ما أمتن  عن ممارسة اختصاص  ه ا. وسب  للرئيس العراق  جلاك الطالباني

حن  الاعدا  اذا ما صدر بح  صدا  حسن مـن قبـل المحنمـة الجنائيـة المرك يـة. لـيس طعنـاً بحياديـة ون اهـة 
المحنمة. ولنن يبدو لعـد  الرغبـة في التوقيـ  علـ  أي حنـ  إعـدا  مـن هنـا كـان الأجـدر بالدسـتور الـن  

 .عل  من ينوب عن الرئيس في ممارسة ه ا الاختصاص
 ومــا يســجل علــ  الدســتور العراقــ  النافــ  في -المصــادقة علــ  المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة: -ثال ــاً 

/ثانيــاً( 31تنظيمــة لهــ ا الاختصــاص أنــ  وقــ  في تنــاقض، فمــن  حيــة خــوك هــ ا الاختصــاص في المــاد  )
الدوليــة بعــد موافقــة  لــرئيس الجمهوريــة بعــد موافقــة مجلــس النــواب )المصــادقة علــ  المعاهــدات والاتفاقيــات

مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مض  خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها(. وفي موض  آخر من 
/ثال ـــاً( مـــنح هـــ ا الاختصـــاص لمجلـــس النـــواب بأغلبيـــة ثل ـــ  أعضـــائ  )تـــنظ  بقـــانون عمليـــة 58الدســـتور )

عضــاء مجلــس النــواب(. ومــن اســتقراء نـــ  المصــادقة علــ  المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة بأغلبيــة ثل ـــ  أ
الفقرتن أعلا  يبدو لنا في الواق  أن إراد  المشرع الدستوري كانت قد انصرفت إلى مـنح هـ ا الأختصـاص 
لمجلس النواب، بدليل أن الدستور حدد الأغلبية الي تجري فيها المصادقة من قبـل مجلـس النـواب، في حـن 

نماً إذا مضت مد  خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها مـن دون عد مصادقة رئيس الجمهورية حاصلة ح
 أن يبدي رأي  فيها سلباً أو إيجاباً.

 اقـــتراح القـــوانن والمصـــادقة عليهـــا وإصـــدارها: تبـــاين موقـــف الدســـاتير البرلمانيـــة مـــن صـــلاحيات -رابعـــاً 
ط  والتصـدي ، ومنهـا الرئيس التشريعية، فمنها من توس  في ذلك فمنح  ح  الاقتراح والاعـتراض الاسـقا

. وثال ـــة (212)2941مـــن ضـــي  مـــن اختصاصـــ  هـــ ا ف ولـــ  حـــ  التصـــدي  فقـــط كالدســـتور المغـــري لعـــا  
اختطــــت طريقــــاً وســــطاً فمنحتــــ  حــــ  الاقــــتراح والاعــــتراض التــــوقيف  والتصــــدي  كالدســــتور المغــــري لعــــا  

الاتجاهــات الدســتورية،  .والملاحــظ أن الدســتور العراقــ  كــان قــد تبــى طريقــاً وســطاً بــن هــ  (211)2954
. ويبـدو لنـا أن صـلاحية الـرئيس (216). والمصـادقة عليهـا وإصـدارها(217)ف ـوك الـرئيس حـ  اقـتراح القـوانن

في المصادقة عل  القوانن شنلية أك ر منها فعلية، إذ يعد التشري  مصادقاً علي  حنماً بمض  خمسة عشر 
ليـ  فعليـاً. الأمـر الـ ي يعـ، أن لـيس للـرئيس الاعـتراض يوماً من تاريخ إحالتـ  إلى الـرئيس إذا م يصـادق ع

عل  التشري  المحاك ألي  توقيفاً أو إسقاطاً، ه ا فضلًا عن أن عرفا نشأ في العراق بعد سـقوط نظـا  حنـ  
صدا  حسن، منح  ئ  الرئيس صلاحية المصادقة علـ  القـوانن إذا أمتنـ  الـرئيس عـن المصـادقة أو كـان 

                                                        
 ./ثامناً( من الدستور31 ) -211
 .2941( من الدستور المغري لسنة 55فصل ) -212
 .2954( من الدستور المغري لسنة 271فصل ) -211
 /ثانياً/أ( من الدستور.53 ) -217
 /ثال اً( من الدستور.31 ) -216

http://abu.edu.iq



 
 

651 

 11 :العدد

 

ن الأســباب، ومــن بــن التشــريعات الــي صــادق عليهــا  ئــ  الــرئيس، قــانون المحنمــة غائبــاً لأي ســب  مــ
 الجنائية المرك ية. 

 دعــــو  مجلــــس النــــواب للانعقــــاد: وللــــرئيس ممارســــة هــــ ا الاختصــــاص في حــــالتن، الأولى في -خامســــاً 
أعقاب إجراء الانت ابات العامة، والملاحظ أن الدستور كان قد ن  عل  ه ا الاختصـاص في أك ـر مـن 

/رابعــاً( وكــان الأولى بواضــع  الدســتور الــن  علــ  هــ ا الاختصــاص في موضــ  واحــد 31 -51موضــ  ) 
ض في التفاصيل. تحاشياً للتنرار والإطالة والإسهاب ولاسيما أن الدساتير عاد  ما تتحاش  التنرار والخو 

. وم ــل هــ   الجلســة عــاد  مــا (215)أمــا الحالــة ال انيــة، هــ  دعــو  مجلــس النــواب للانعقــاد بجلســة اســت نائية
يدع  اليها بن ادوار الانعقـاد وخـلاك العطلـة التشـريعية إذا مـا اسـتجدت مسـائل هامـة تسـتل   اسـتطلاع 

اختصاصــ  ولايمنــن تأجيلهــا لحــن انعقــاد   رأي المجلــس فيهــا أو اتخــاذ القــرار بشــأما بوصــفها داخلــة ضــمن
 بجلسة اعتيادية. 

والملاحــــظ في هــــ ا الاختصــــاص أن الدســــتور كــــان قــــد خولــــ  لأك ــــر مــــن جهــــة، فــــإلى جانــــ  رئــــيس 
الجمهوريــة، لــرئيس مجلــس الــو راء ولــرئيس مجلــس النــواب ولخمســن عضــواً مــن أعضــاء المجلــس دعــو  المجلــس 

فعــل الدســتور فيمــا ذهــ  إليــ ، فقــد تتراخــ  إحــدى هــ   الجهــات في للانعقــاد بجلســة اســت نائية، وحســناً 
ممارسة اختصاصها ه ا أو ترى إمنانية تأجيل النظر مـن مسـألة معينـة في حـن أن الحاجـة تـدعو لانعقـاد 
المجلــس علــ  وجــ  العجالـــة، وبتعــدد الجهــات الــي لهـــا ممارســة هــ ا الاختصــاص ينـــون الدســتور قــد عـــاج 

 . الاحتماك سالف ال كر
 طلــــ  ســــح  ال قــــة مــــن رئــــيس الــــو راء: والملاحــــظ أن هــــ ا الأختصــــاص لايخــــوك لــــرئيس -سادســــاً 

الجمهورية في الدساتير البرلمانية عاد ، وبهـ ا الاختصـاص ينـون الدسـتور العراقـ  قـد خـرج عـن المبـدأ العـا  
ة التوا ن بن السلطتن لدور الرئيس في الأنظمة البرلمانية، فف  ظل ه ا النظا  يم ل رئيس الدولة عاد  نقط

التشريعية والتنفي ية، ووسيط تقري  وجهات النظر بينهما إذا ما احتد  الخلا  وتفاقمت شدت  وهددت 
السلطة التشريعية بإقالة الحنومة أو لوحت الحنومة بحل البرلمان. أما أن يمنح رئيس الجمهورية منفرداً ح  

للرئيس في الأنظمة البرلمانية، بل خروج علـ  المبـاد   طل  إقالة رئيس الو راء، فهو اختصاص مستحدث
الرئيسـة الــي تحنــ  هــ ا النظــا . صــحيح أن الــرئيس لا يقيــل رئــيس مجلــس الو راءمباشــر  ولنــن يتقــد  بهــ ا 
الطل  لمجلس النواب، م  ذلك نرى أن ه ا الاختصاص مستحدث في النظا  البرلماني لاسيما وان رئيس 

اني( سب  وأن هدد باسـتعماك هـ ا الاختصـاص قبـل نفـاذ الدسـتور حينمـا احتـد  الجمهورية )جلاك الطالب
الخــلا  بـــن التحـــالف النردســـتاني ورئـــيس الـــو راء)الجعفري( بشــأن تقريـــر مصـــير محافظـــة كركـــوك وضـــمها 
لأقلــي  كردســتان. مــن هنــا كــان علــ  واضــع  الدســتور تــوخ  الدقــة في تحديــد الجهــة الــي لهــا ممارســة هــ ا 

بغض النظر عن ش   الرئيس، فالدسـتور لايوضـ  لشـ   ولنـن لدولـة، مراعـا  للمبـاد  الاختصاص 
الأساســية الــي تحنــ  النظــا  البرلمــاني ولاســيما أن الدســتور نــ  صــراحة علــ  أن نظــا  الحنــ  في العـــراق 

                                                        
 /ثانياً( من الدستور.54  ) -215
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  برلمـــاني )جمهوريـــة العـــراق دولـــة مســـتقلة ذات ســـياد ، نظـــا  الحنـــ  فيهـــا جمهـــوري نيايثبرلمـــاني ديمقراطـــ
 .(214)اتحادي(

ودور الــرئيس في هــ ا الاختصــاص شــنل  مــن  حيــة  (213)الموافقــة علــ  حــل مجلــس النــواب: -ســابعاً 
من  حية أخرى. فهو شنل  بوصف الرئيس ليس ل  ممارسة ه ا الاختصاص إلا بناء عل  طلـ   وفعل 

يـد الطلـ  حـل المجلـس رئيس الو راء. وفعل  باعتبار أن القوك الفصل في حل مجلس النواب للـرئيس. إذا أ
وإذا رفضــ  اســتمر المجلــس في ممارســة مهــا  عملــ ، هــ ا مــن الناحيــة الدســتورية. ولنــن مــن اســتقراء الوضــ  
السياســ  في العــراق في ظــل الحنومــة الانتقاليــة والحنومــة الدائمــة الأولى والمهــا  الــي اضــطل  بهــا الــرئيس، 

 لاختصاص يغل  عل  الدور الشنل .يبدو لنا أن الدور الفعل  للرئيس في ممارسة ه ا ا
إذا أن ال قــل السياســ  للــرئيس وكتلتــ  النيابيــة دعمــت دور  الدســتوري في مواجهــة الســلطتن التنفي يــة 
والتشريعية وأصبح بإمنان  الضغط عل  رئيس الو راء للتقد  بطل  الحل واتخاذ القرار الفعل  بحل المجلـس 

 النياي.
 : وم ــل هــ   الــدعو  يتقــد  بهــا الــرئيس إذا مــا حــل المجلــس بقــرار(218)مــةالــدعو  لانت ــابات عا -ثامنــاً 

رئاســ  بنــاء علــ  طلــ  ثلــ  أعضــاء المجلــس )النــواب(، أو بنــاء علــ  طلــ  رئــيس مجلــس الــو راء. وألــ   
الدستور الرئيس، بممارسة اختصاص  ه ا خلاك مد  اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل. وهـ  مـد  نراهـا 

ان مجلـس الـو راء يعــد هـو الأخـر مسـتقيلًا حنمـا بحــل المجلـس، الأمـر الـ ي قـد ينتهــ  إلى طويلـة ولاسـيما 
فرا  حنوم  وتشريع . من هنا نرى ضرور  تعديل ه ا الن  وبما يضمن الدعو  لانت ابات عامة خلاك 

 مد  خمسة عشر يوماً أو ثلاثون يوماً في أبعد أجل من تاريخ حل المجلس.
 وم ــل هــ ا الاختصــاص في الدســاتير البرلمانيــة (219)و راء بتشــنيل الحنومــة:تنليــف رئــيس الــ -تاســعاً 

اختصاص شنل  محض يقتصر عل  تنليف مرشح النتلة النيابية الحـائ   علـ  أعلـ  نسـبة مـن الأصـوات 
بتشنيل الحنومة، لنن ه ا الاختصاص في ظل الدستور العراق  الناف  أثبت خطورت  وأتيتـ  في أعقـاب 

مهورية )جلاك الطالباني( وكتلت  النيابية، ورفض المرشح ال ي تقدمت ب  لائحة الائتلا  إعلان رئيس الج
العراق  الموحد لمنص  رئيس مجلس الو راء عل  أثر قيا  ه ا المرشح ب ار  تركيـا، الأمـر الـ ي أدخـل البلـد 

وعل  المرشح لمنص  بأ مة سياسية وأخر تشنيل الحنومة واختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. 
. وإذا مـــا أخفـــ  (221)رئاســـة الحنومـــة، تقـــديم تشـــنيل حنومتـــ  خـــلاك ثلاثـــون يومـــا مـــن تاريـــخ التنليـــف

. والملاحـظ ان الدسـتور (222)بتشنيل الحنومة خلاك المد  المـ كور ، ينلـف رئـيس الجمهوريـة مرشـح آخـر
يتقـد  خلالهـا بتشـنيل  هـ ا، وهـ   م يعاج مسألة إخفاق المرشح الجديـد بتشـنيل الحنومـة، أو المـد  الـي

                                                        
 ( من الدستور.2 ) -214
 /أولا( من الدستور.42 ) -213
 /ثانياً( من الدستور.42 ) -218
 /أولا( من الدستور.37 ) -219
 /ثانياً( من الدستور.37 ) -221
 /ثال اً( من الدستور.37 ) -222
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مســألة نراهــا غايــة في الأتيــة، لننــ  أشــار إلى أن رئــيس الجمهوريــة ينلــف مرشــحاً أخــر لتشــنيل الحنومــة 
 .(221)خلاك مد  خمسة عشر يوما إذا م تحصل الو ار  عل  ثقة البرلمان

 مهوريـة محـل رئـيسوبموجـ  هـ ا الأختصـاص يحـل رئـيس الج (227) :ممارسة مها  رئيس الـو راء -عاشراً 
مجلــس الــو راء إذا مــا خــلا منصــ  الأخــير لأي ســب  مــن الأســباب. وفي رأينــا أن الدســتور م ينــن موفقــاً 
بمنح ه ا الأختصاص لرئيس الجمهورية، وكان الأولى ب  ترك  لنائ  رئيس الو راء أو النائ  الأوك في حالة 

ا  بمهــا  رئــيس مجلــس الــو راء بحنــ  قربــة مــن الــو ار  تعــداد النــواب، إذ يعــد النائــ  في رأينــا أقــدر علــ  القيــ
 وإطلاع  عل  عملها اليوم .

وربمــا وجــد واضــعوا الدســتور أن تخويــل هــ   الصــلاحية لــرئيس الجمهوريــة ســو  لــن يخــل بعمــل الــو ار   
كوما حنومة تسيير أعماك، إذ ينون الرئيس مل ماً بتنليف مرشح جديد لتشـنيل الحنومـة خـلاك مـد  

ر يومــاً مــن تاريـخ خلــو منصــ  رئــيس مجلـس الــو راء. ونــرى أن هــ ا المسـو  لــو كــان هــو الــداف  خمسـة عشــ
لمـنح رئــيس الجمهوريـة هــ   الصـلاحية، ويبقــ  غـير كــا ، باعتبـار أن لــيس لـرئيس الجمهوريــة نفـس المعرفــة 

الحنومــة  الــي لنائــ  رئــيس مجلــس الــو راء فيمــا يتعلــ  بعمــل الحنومــة المنحلــة، هــ ا فضــلًا عــن ان تشــنيل
الجديد  قد يطوك بفعل فشل المرشح الجديد بتشنيلها أو عد  نيلها ثقـة مجلـس النـواب. مـن هنـا نـرى أن 

 الأولى بالدستور منح ه   الصلاحية لنائ  رئيس الو راء.
 اقـتراح تعـديل الدســتور: وهـ ا الاختصـاص يشـترك فيــ  رئـيس الجمهوريـة ومجلـس الــو راء -حـادي عشـر

. ونــرى أن مــنح هــ ا الأختصــاص لــرئيس الجمهوريــة منفــرداً دون (226)مجتمعــاً وخمــس أعضــاء مجلــس النــواب
ضابط أو محدد، أمر محل نظر، فالدستور م يمنح  لرئيس مجلس الـو راء منفـرداً ولنـن للمجلـس مجتمعـاً وم 

لخطــور  وأتيــة هــ ا يمنحــ  إلا لخمــس مجلــس النــواب، أي لمــا يقــارب مــن خمســة وخمســن عضــواً في الأقــل 
الاختصاص، ه ا فضلًا عن إلى أن ه ا القيد يضف  عل  الدسـتور نوعـا مـن القدسـية والجمـود والأعلويـة 
علـ  التشـريعات العاديـة. وأمـا  ذلــك نـرى أن الأجـدر بالدسـتور أمـا حجــ  هـ ا الأختصـاص عـن رئــيس 

يح أن اقـتراح الـرئيس هـ ا مقيـد الجمهورية أو تقييد حق  ه ا بضابط يضمن حرمة وأعلوية الدستور، صح
بموافقة أغلبية ثل   أعضاء مجلس النواب وموافقة الشع  في استفتاء عا  لنن ه   القيود نراها غير مجدية 
في حمايــة قدســية الدســتور في ظــل انتمــاء الــرئيس لنتلــة رئيســية في مجلــس النــواب وربمــا تأييــد بعــض النتــل 

ييـــد كتلـــة الـــرئيس في مناســـبات أخـــرى.  هيـــك عـــن أن رأي السياســـية الأخـــرى رغبـــة في الحصـــوك علـــ  تأ
الشع  أو بعض فئات  مرتبط برأي النتلة النيابية الي تم ل  أو الي صـوت لهـا في ظـل التجـاذبات الم هبيـة 

 والقومية الي هيمنت عل  الشارع العراق  في أعقاب سقوط نظا  الحن  الساب .
 صاص الرئيس ه ا التسـاؤك، هـل أن إراد  واضـع  الدسـتور: وي ير اخت(225)قبوك السفراء -ثاني عشر

انصـــرفت الى تخويــــل الــــرئيس صــــلاحية قبـــوك الســــفراء أ  اســــتقباله ؟ ومــــن المؤكـــد أن هنــــاك فارقــــاً واضــــحاً 
وأساســياً بــن الاختصاصــن. وم ــل هــ ا التســاؤك ي ــار لــدينا بوصــف الدســاتير البرلمانيــة تمــنح الــرئيس عــاد  

                                                        
 /خامساً( من الدستور.37 ) -221
 ./أولا( من الدستور38 ) -227
 الدستور.( من 211 ) -226
 /سادسا( من الدستور.31 ) -225
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اء الأجان . أما صلاحية قبوله  فهـ  مناطـة أمـا بـرئيس مجلـس الـو راء أو بالمجلـس صلاحية استقباك السفر 
مجتمعاً، ه ا فضلًا عن أن الدستور العراق  الناف  خوك صلاحية تعين السفراء العـراقين في الخـارج لمجلـس 

الدساتير البرلمانية . من هنا كان الأولى بالدستور العراق  مساير  (224)النواب بناء عل  اقتراح مجلس الو راء 
في تنظيمــــة لهــــ ا الاختصــــاص أو اســــتنماك اختصــــاص مجلــــس النــــواب ومجلــــس الــــو راء مــــن خــــلاك منحــــ  

 صلاحية قبوك السفراء الأجان  المعتمدين في العراق.
 منح الأوسمـة والنياشـن: وهـ ا الأختصـاص شـرفي يمـنح لـرئيس الدولـة في مختلـف الأنظمـة -ثال  عشر

ـــرئيس هـــ   بتوصـــية رئـــيس مجلـــس الدســـتورية، لنـــن اللا فـــت للنظـــر أن الدســـتور العراقـــ  قيـــد صـــلاحية ال
. وهو قيد نرى أن لا محل لإيراد  عل  اختصاص الرئيس ه ا، بوصف  الرئيس الأعل  والشـرفي (223)الو راء

 للدولة في ظل النظا  البرلماني. 
 وبمنح ه ا الأختصاص (228)فاليةالقياد  العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحت -راب  عشر

لرئيس الجمهورية ينون الدستور قد فصل بن الاختصاص الفعل  للقياد  العليا للقوات المسلحة إذ خول  
. وبن الاختصاص التشريف  له   القياد  وال ي خول  لرئيس الجمهورية، ولانرى (229)لرئيس مجلس الو راء

فضـلًا عـن أن ذلـك قـد ينتهـ  إلى تعـارض الاختصـاص سـلباً معى له ا الفصل من الناحية الشنلية، هـ ا 
 أو إيجاباً وهو ما قد ي ير الخلا  بن الرئيسن.

 المراسي  الجمهورية إصدار –خامس عشر 
 أي صـــــلاحية رئاســـــية أخـــــرى وارد  في هـــــ ا الدســـــتور. وبهـــــ ا الـــــن  خـــــت  الدســـــتور -ســـــادس عشـــــر

اضـعو الدسـتور بإيـراده  هـ ا الـن ، إذ وردت صلاحيات واختصاصـات رئـيس الجمهوريـة، وحسـناً فعـل و 
 (.31صلاحيات الرئيس متناثر  بن نصوص الدستور وغير محدد  بتلك الوارد  في الماد  )

الفصل الثالث: وضع رئي  مجل  الوزراء في دستور جمهورية العراق لعام 

9003 

باً للحنــ ، وخــلاك هــ   الحقبــة تبــى أوك الدســاتير العراقيــة في عهــد الاســتقلاك، النظــا  البرلمــاني أســلو 
تشنلت ثلاث وخمسون و ار ، تعاق  عل  تشنيلها سياسيون محترفـون ك ـيراً مـاتنررت أسمـاء بعضـه  في 
التشنيلات الو ارية أو رئاستها، وربما كان أبر ه  بل أبر ه  عل  الاطلاق نوري السعيد. والملفت للنظـر، 

م يجر سح  ال قة من أي منها بناء عل  إراد  مجلس النواب أن أا من ه   الو ارات م تنمل ولايتها، و 
 أو بقرار من . ولنن بإرادات ملنية ما يؤكد انحرا  التجربة البرلمانية عن مسارها الصحيح لصاح الملك.

وم ــل هــ ا النظــا  تبنــا  أوك الدســاتير الدائمــة في العهــد الجمهــوري، بــل ونــ  عليــ  صــراحة في المــاد  
هوريــة العــراق دولــة اتحاديــة واحــد  مســتقلة ذات ســياد  كاملــة، نظــا  الحنــ  فيهــا جمهــوري الأولى منــ  )جم

نيايثبرلماني ديمقراط ....(. وربما كان الن  صراحة عل  تب، ه ا النظا ، انعناساً لتجربة سياسية مرير  
                                                        

 /خامساً( من الدستور.33/خامساً/ب( و  )58 ) -224
 / خامساً( من الدستور.31  ) -223
 /تاسعا( من الدستور. 31  ) -228
 ( من الدستور.35  ) -229
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قبـة ، حيـ  صـدر خـلاك هـ   الح1117حى سقوط بغداد عا   2958عاشها العراق من  انقلاب عا  
ستة دساتير مؤقتة أوكلت جميعها شؤون الحن  لمؤسسات است نائية ترب  عل  عرشها حنا  عسنريون أو 
ارتدوا الرت  العسنرية بعد توليه  السلطة. وبداع  الظرو  الاست نائية والتهديدات الخارجية تفرد هؤلاء 

صـــبغة الاســـت نائية علـــ  تشــــريعات الحنـــا  بالســـلطة وكـــانوا مـــ لًا للســـلطة المطلقـــة الاســـتبدادية وغلبـــت ال
وقــرارات هــ   الســلطة تماشــياً والظــرو  الاســت نائية الــي غالبــاً مــا تعنــ  عليهــا حنــا  تلــك الحقبــة لتبريــر 

 طغيام .
ومن المؤكد أن ه ا الطغيان كان واحداً من أه  أسباب تب، النظا  البرلماني في الدستور الناف ، حيـ  

في يـــة عــاد  بيـــد رئــيس مجلـــس الــو راء وو رائـــ  ولا يــترك لـــرئيس الدولــة ســـوى يركــ  هــ ا النظـــا  الســلطة التن
صــلاحيات شــنلية بروتوكوليــة تــتلاء  والــدور المرســو  لــ  باعتبــار  عنصــر التــوا ن بــن الســلطتن التشــريعية 
والتنفي يــة. لنــن تقاســ  الســلطة التنفي يــة بــن رئــيس فعلــ  وآخــر شــرفي نظــا  لانجــد لــ  تطبيقــاً ســوى في 

نظمة البرلمانية التقليدية، ومن المؤكد أن م ل ه   الأنظمة لا تتلاء  والعقل السياس  العري، بل والعقل الأ
السياس  في عمو  العام ال ال . من هنا تبنت ه   الأنظمة نموذجاً برلمانياً متطوراً سبقها الي  بعض النظ  

ريــة الخامســـة. مــ  ملاحظـــة أن الســب  الـــ ي الديمقراطيــة الحــر . كالنظـــا  الفرنســ  في ظـــل دســتور الجمهو 
ال الـ ( مختلـف، إذ وقـف وراء تبـ، هـ ا النظـا  في العـام  –وقف وراء تب، ه ا النظـا  في العـالمن )الأوك 

الأوك ضرورات سياسية استوجبت إدخاك بعض التعديلات عل  النظا  التقليدي. أما تب، ه ا النظا  في 
العـــام ال الـــ  فلـــ  يقـــف وراء  ســـوى حـــ  الســـلطة وعـــد  الرغبـــة في الت لـــ  عنهـــا لـــرئيس )رئـــيس مجلـــس 

أخطائــ  وســح  ال قــة منــ  وإقالتــ  في أي وقــت. وفي هــ ا البحــ  ســنتناوك  الــو راء( يمنــن مســاءلت  عــن
والواقـ  السياسـ .  1115بالدراسة وبالتفصيل في مرك  رئيس مجلـس الـو راء في ظـل الدسـتور النافـ  لسـنة 

لنقف عل  حقيقة المرك  ال ي تمت  ب  رئيس مجلس الو راء في السلطة التنفي ية. وطبيعـة النظـا  الدسـتوري 
النظــا  البرلمــاني المتطــور(.وأخيراً ســنبح  علاقــة  – ي تبنــا  الدســتور النافــ  )النظــا  البرلمــاني التقليــدي الــ

 رئيس مجلس الو راء بسلطات الدولة الأخرى.
 المبحث الأول: المركز القانوني لرئيس مجلس الوزراء في ظل الدستور النافذ

ظا  البرلماني أسلوباً للحن  )جمهوريـة العـراق دولـة صراحة الن 1115تبى الدستور العراق  الناف  لسنة 
مســتقلة ذات ســـياد ، نظــا  الحنـــ  فيهــا جمهـــوري نيــاي ثبرلمـــانيث ديمقراطــ  اتحـــادي.......(. وم ــل هـــ ا 
النظا  يقو  عل  التعاون والرقابة بن السلطتن التشريعية والتنفي يـة، وعنـد بعـض الفقـ  يقـو  علـ  التـوا ن 

تن الســلطتن. بحيــ  أن اخــتلاك التــوا ن فيــ  ينتهــ  إلى إحــدى ثــلاث نتــائ ، أمــا تركــ  والمســاوا  بــن هــا
السلطة بيد هيئة واحد ، وم ل ه ا الاختلاك ينته  الى وحد  السلطة واندماجها بدك من الفصل بينها. 

يح كفـة أو ترجيح كفة السلطة التشـريعية كمـا في نظـا  حنومـة الجمعيـة، أو ينتهـ  هـ ا الاخـتلاك الى تـرج
 .(211)السلطة التنفي ية كما في النظا  الرئاس 

                                                        
 .1115من الدستور العراق  الناف  لسنة  -211
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علــ  ذلــك أن أحــدى أهــ  مميــ ات النظــا  البرلمــاني، أن هنــاك نقطــة ارتنــا  هامــة تقــ  في الوســط بــن  
كفي المي ان، تتم ل ه   النقطـة في رأينـا بنصـوص الدسـتور أولا،   بواقـ  نقلهـا الى حيـ  التطبيـ . وبمعـى 

انبن أحدتا نظري والآخر عمل  لايمنن ان ينهض احدتا دون الآخر فلا يمنن آخر ان المسألة ذات ج
البح  عن نظا  برلماني فعل  دون نصوص متوا نة، ولا معى لنصوص متوا نـة دون واقـ  ديمقراطـ  يـترج  

راقـة ه   النصوص الى حي  الواق . وإذا كان ه ا التـوا ن أمـر متوقـ  في بـلاد الـديمقراطيات الغربيـة بحنـ  ع
تجربتها في ه ا الميدان، فإن  أمر مشنوك في  في بلاد الديمقراطيات الشرقية لحداثة تجربتها في ه ا المضمار 
أولًا، ولفهمها الخاص للديمقراطيـة ثانيـاً. ذلـك الفهـ  الـ ي مـن شـأن  تشـوي  أي تجربـة أو نظـا . وإذا كـان 

غالبـــاً لصـــاح الســـلطة التشـــريعية كومـــا مم لـــة للشـــع  الاخـــتلاك في التـــوا ن في الـــنظ  البرلمانيـــة الغربيـــة يقـــ  
ومختار  من قبل ، فإن م ل ه ا الاختلاك )لصاح السلطة التشريعية( أمر مشنوك في  في بلاد ، لنون أن 
تلـك الســلطة  دراً مـا تنــون مختـار  فعــلًا مـن قبــل الشـع  أو معــبر  عـن رأيــ ، وإذا كانـت مختــار  فعـلًا مــن 

 تنحر  بعد فتر  وجي   متأثر  بالأهواء الح بية أو الضغوط السياسية أو المصاح الش صية.قبل ، غالباً ما 
أمـا الاخــتلاك لصــاح الســلطة التنفي يــة، فهــو أمــر متوقـ  في بــلاد  أو غالبــاً مــا يحــدث، نتيجــة لفهمنــا 

لــي مــا  الــت تــرى في الخــاص للديمقراطيــة ونظمهــا الدســتورية أو نتيجــة لهيمنــة العقليــة التســلطية الموروثــة، ا
الســلطة ملـــك خـــاص للقـــابض او القابضـــن عليهـــا. مـــن هنــا آلينـــا البحـــ  في مركـــ  رئـــيس الـــو راء في ظـــل 
الدســـتور النافـــ ، بعـــد أن جـــاء الـــن  صـــراحة علـــ  النظـــا  البرلمـــاني في أوك دســـتور يعقـــ  ســـقوط أعـــى 

ظل النظا  الجمهوري، بعد أن طـاك عهـد دكتاتورية عرفها العراق وربما المنطقة العربية وأوك دستور دائ  في 
 الدساتير المؤقتة وتفرد مؤسساتها الاست نائية.

 المطلب الأ  : صلية اخريار رئيس مجلس الوزراء
عل  خلا  نظا  حنومـة الجمعيـة، يقـد  النظـا  البرلمـاني نمـاذج وآليـات مختلفـة لاختيـار رئـيس مجلـس 

اختيار رئيس مجلس الو راء من قبل رئيس الدولة منفرداً كما في الو راء. فف  بعض الدساتير البرلمانية يجري 
ومــ  انفــراد رئــيس  (212))الملــك يعــن رئــيس الــو راء ويقبــل اســتقالت .....( 2951الدســتور الأردني لســنة 

 ا الدولة به ا الح  رسمياً في بعض النظ  الدستورية، إلا أن  يبق  مقيداً فعلياً ب قة الأغلبية البرلمانية وم ل ه
 وجورج بومبيدو. 2959القيد بدا جليا في اختيار )دينوك( لنل من دوبري  عا  

ومــن الدســاتير البرلمانيــة مــن خــوك صــلاحية اختيــار رئــيس مجلــس الــو راء للبرلمــان وحــد  دون مشــاركة 
. ومنهـــا مـــن أشـــرك رئـــيس الدولـــة والبرلمـــان في هـــ ا 2981ســـلطة اخـــرى كمـــا في الدســـتور التركـــ  لســـنة 

)يســم  رئــيس الجمهوريــة رئــيس الحنومــة المنلــف  2914مــن ذلــك الدســتور اللبنــاني لســنة  الاختصــاص
. (211)بالتشــاور مــ  رئــيس مجلــس النــواب اســتناداً الى استشــارات نيابيــة مل مــة يطلعــ  رسميــاً علــ  نتائجهــا(

يقـــترح رئـــيس الدولـــة علـــ  مجلـــس النـــواب )البندســـتاج( 2969والدســـتور الألمـــاني، فبموجـــ  دســـتور عـــا  

                                                        
 .196،ص2931للنظ  الدستورية، دار النهضة العربية، القاهر ، ، النظرية العامة 2د.ثروت بدوي، النظ  السياسية، ج -212
 ( من الدستور الأردني75  ) -211
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. ويصـوت البندسـتاج علـ  (217)مرشحاً لهـ ا المنصـ  بنـاء علـ  مفاوضـات سـابقة مـ  الأحـ اب السياسـية
. وقـــد تتحـــدد خيـــارات الـــرئيس بشـــ   بعينـــ  دون غـــير  ) عـــي  الأغلبيـــة (216)هـــ ا المرشـــح دون مناقشـــة

يـــرا أوك البرلمانيـــة( وإن كـــان مـــن المعارضـــة، مـــن ذلـــك اختيـــار الـــرئيس الراحـــل )ميـــتران(، )جـــاك شـــيراك( و  
بصفت   عي  الأغلبية البرلمانيـة اليمينيـة بالـرغ  مـن كـون الأوك )ميـتران(  عيمـاً للحـ ب الاشـتراك . واختيـار 

 الرئيس )جاك شيراك( لليساري المعارض )ليون جوسبان( و يراً أوك. 
و راء ومـن واشارت بعض الدساتير البرلمانية صراحة للدور البروتوكو  لرئيس الدولة في اختيـار رئـيس الـ

( عل  أن  )ينلـف 34، حي  نصت الفقر  الأولى من الماد  )1115بينها، الدستور العراق  الناف  لسنة 
رئيس الجمهورية، مرشح النتلة النيابية الأك ر عدداً بتشنيل مجلس الو راء.....( ومن المؤكد أن م ل هـ ا 

ختيــار رئــيس مجلــس الــو راء. فهــو ملــ   الــن  يــوح  صــراحة بشــنلية الــدور الــ ي يلعبــ  رئــيس الدولــة في ا
بتنليف مرشح النتلة النيابية الأك ر عدداً بتشنيل الحنومة وترأسها ولامجاك لتفسير الن  عل  غير ه ا 
النحو، أو ربما يمنح الرئيس صلاحية تقديرية بتنليف ه ا المرشح أو غير . لنن الواق  وفي ظل التوافقـات 

هـــ ا التفســـير، إذ اثبتـــت التجربـــة أن اختيـــار أي مـــن الرئاســـات الـــ لاث والتجـــاذبات السياســـية أفـــر  غـــير 
النواب( موقو  عل  الآخر، الأمـر الـ ي يعـ، أن اختيـار رئـيس الـو راء في العـراق  -الو راء –)الجمهورية 

قد ينون خاضعاً لتوافقات النتل النيابية الأقل عدداً في مجلس النواب، أو مقيداً بموافقتهـا، لاسـيما إذا م 
أن حصوك ه   النتلة عل   تتمنن النتلة الأك ر عدداً من الحصوك عل  الأغلبية المطلقة في المجلس. بل

، قد لايؤهلها أيضاً تشنيل الحنومة وترأسها في ظل الأوضاع الاست نائية الـي هيمنـة (215)الأغلبية المطلقة
وحـــى اليـــو . فمقاطعـــة أحـــدى النتـــل او  1117علـــ  الحيـــا  السياســـية والدســـتورية في العـــراق منـــ  عـــا  

قـد يعـ، فشـل العمليـة بأسـرها أو علـ  الأقـل تع رهـا. وم ـل التيارات القومية أو الم هبية للعمليـة السياسـية 
هــ ا مــا حــدث واقعــا في أوك تجربــة انت ابيــة في ظــل أوك دســتور جمهــوري دائــ  للعــراق، إذ اعترضــت كتلــة 
التحالف النردستاني عل  مرشح النتلة النيابية الأك ـر عـدداً في المجلـس )كتلـة الائـتلا  العراقـ  الموحـد( 

. وشــاركها لاحقــاً في هــ ا الاعــتراض جبهــة التوافــ  والحــوار الــوط، الأمــر (214)الــو راء لمنصــ  رئــيس مجلــس
الـــ ي ألجـــأ كتلـــة الائـــتلا  العراقـــ  الموحـــد إلى اختيـــار مرشـــح آخـــر لمنصـــ  رئـــيس مجلـــس الـــو راء بعـــد أن 

مـــا تعرضــت العمليـــة السياســية بأســـرها لخطـــر التهديــد بالفشـــل والعـــود  الى النقطــة الـــي بـــدأت منهــا وهـــو 
راهنــت عليــ  العديــد مــن القــوى الــي قاطعــت العمليــة السياســية أو اشــتركت فيهــا منرهــة بعــد أن جــاهرت 

 بمناصبتها العداء.
( علـ  نحـو يشـير صـراحة إلى أن اختيـار 34من هنا نرى ضرور  تعـديل نـ  الفقـر  الأولى مـن المـاد  )

يابيـة الرئيسـية أو الـي حصـلت علـ  أك ـر المرشح لمنص  رئيس مجلس الو راء ينون بالتواف  بـن النتـل الن

                                                        
، وقبـل هـ ا التعـديل كـان 2991( من الدستور اللبنـاني. الجـدير بالـ كر ان الـن  بصـور  الحاليـة جـرى تعديلـ  عـا  57 ) -217

 رئيس الجمهورية ينفرد بتعين الو راء   يختار رئيساً من بينه .
، 2947ميشيل ستيوارت، نظ  الحن  الحدي ة، ترجمة أحمد كامل، مراجعة سليمان الطماوي، دار الفنر العـري، القـاهر ، -216

 .236ص
 .2969( من الدستور الألماني لسنة 47/2 ) -215
 .236انظر د.يحى الجمل، الأنظمة السياسية المعاصر ، دار الشروق،القاهر ، بلا سنة نشر، ص -214
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الأصوات في الانت ابات، أو الـي حصـلت تحديـداً علـ  المراتـ  الـ لاث بالتتـاب ، باعتبـار أن كـل كتلـة أو 
مرشحها سيحصل عل  إحدى الرئاسات الـ لاث وبالتـا  يأتي الـن  موافقـاً للواقـ . وبغـير ذلـك سـتنون 

دســتوري( ومــا هــو كــائن )الواقــ (. وهــو مــا يعــد خرقــاً للشــرعية هنــاك هــو  بــن مايجــ  ان ينــون )الــن  ال
الدستورية في الوقت ال ي نحرص في  م  كل دعا  الشرعية الدستورية عل  الالت ا  بحدودها وعد  التجاو  
عليهــا لأن م ــل هــ ا التجــاو  ســيفتح المجــاك واســعاً لتعطيــل باقــ  النصــوص الدســتورية أو القفــ  فوقهــا أو 

نحو يخالف روح الن  والغايـة مـن تشـريع . وإذا كانـت الأنظمـة الدكتاتوريـة العراقيـة السـابقة تفسيرها عل  
اتخ ت من دساتيرها المؤقتة وظروفها الاست نائية حجة لتبرير خروقاتها الدسـتورية والتشـريعية، فـإن المؤسسـة 

بعــد أن انتقلــت )المؤسســة  الدســتورية الحاليــة القــائمن عليهــا ســو  لــن تجــد المــبرر لتمريــر خروقاتهــا هــ  ،
الدستورية( والأوضاع السياسية من الشرعية الاسـت نائية )اللادسـتورية( إلى الشـرعية الدسـتورية المسـتند  الى 

 الشع  ورأي .
( ينلــف رئــيس الجمهوريــة وخــلاك مــد  خمســة عشــر يومــاً مــن 34وبموجــ  الفقــر  الأولى مــن المــاد  )

الأك ر عددا بتشنيل الحنومة، وعل  ه ا المرشح الانتهاء من اختيـار  تاريخ انت اب  مرشح النتلة النيابية
. وربمـا يـرى الـبعض الفقـ  أن المـد  الممنوحـة (213)أعضاء و ارت  خلاك مد  ثلاثون يوماً من تاريخ التنليف

لــرئيس مجلــس الــو راء لتســمية أعضــاء و ارتــ ، هــ  مــد  طويلــة نســبياً في ضــوء حداثــة تجربتنــا الديمقراطيــة، 
حن م نصل إلى درجة من الوع  تؤهل الو ار  المنتهية ولايتها بالاستمرار ب ات الأداء ال ي كانت علي  فن

قبل ذلك لاسيما إذا م ينلف رئيسها بتشنيل الحنومة الجديد . لنننا نلتمس الع ر لمشـرعنا الدسـتوري 
 –الـــو راء  –لاث )الجمهوريـــة يومـــاً( فمـــ  الاتفـــاق المقـــد  علـــ  الرئاســـات الـــ  71في تحديـــد  لهـــ   المـــد  )

النــواب(، يبقــ  الســع  إلى عرقلــة الآخــر احتمــالًا قائمــاً تحقيقــاً لأكــبر قــدر مــن المناســ  السياســية، هــ ا 
إضافة إلى أن التجربة السابقة أثبتت عد  استقلالية رئيس مجلس الو راء المنلـف في اختيـار أعضـاء و ارتـ  

تم  إليها. وإذا ما أخف  رئيس مجلس الو راء بتشنيل حنومت  خلاك بل وحى و راء النتلة النيابية الي ين
مد  ثلاثون يوماً من تاريخ التنليف، ينلف رئيس الجمهورية مرشـحاً آخـر لتـو  هـ   المهمـة خـلاك مـد  

. والملاحـــظ أن المشـــرع الدســـتوري جـــاء مطلقـــاً فيمـــا ذهـــ  إليـــ ، إذا م يشـــترط في (218)خمســـة عشـــر يومـــاً 
أن ينـــون منتميـــاً للنتلـــة النيابيـــة الأك ـــر عـــدداً )ينلـــف رئـــيس الجمهوريـــة مرشـــحاً جديـــداً المرشـــح الجديـــد 

لرئاسة مجلس الو راء خلاك مد  خمسة عشر يوما.......(. وربما انصرفت نية المشرع الدستوري ضمنا إلى 
ذلــك، لنننــا نــرى مــ  ذلــك ضــرور  إيــراد نــ  صــريح يحســ  أي خــرق يمنــن أن ي ــار بشــأن تفســير هــ ا 

                                                        
/رابعاً( عل  ان  )يعرض رئيس مجلس الـو راء المنلـف، أسمـاء أعضـاء و ارتـ  والمنهـاج الـو اري علـ  مجلـس 37د  )نصت الما -213

 النواب، ويعد حائ اً ثقتها عند الموافقة عل  الو راء منفردين والمنهاج الو اري بالأغلبية المطلقة.
رئـيس مجلـس الـو راء آثـر التصـويت الـ ي حصـل داخـل رشحت كتلة الائتلا  العراق  الموحد د.ابراهي  الجعفري لمنصـ   -218

( صــوتاً. وبعــد عــرض كتلــة الائــتلا  العراقــ  47( صــوتاً وحصــل د.عــادك عبدالمهــدي علــ  )46النتلــة إذ حصــل د.الجعفــري علــ  )
تلتــ  النيابيــة الموحــد ترشــيحها هــ ا علــ  رئــيس الجهوريــة جــلاك الطالبــاني، أعــترض الأخــير علــ  هــ ا الترشــيح معــبراً في ذلــك عــن رأي ك

)التحــالف النردســتاني(. وم تتــن كتلــة التحــالف النردســتاني هــ ا الموقــف إلا علــ  آثــر الــ ار  الــي قــا  بهــا د.الجعفــري إلى تركيــا العــدو 
تلـة التقليدي للأكراد. ومن المؤكد أن ه   ال ار  ه  السب  الظاهر لرفض ترشـيح د.الجعفـري. أمـا السـب  الحقيقـ  فيرجـ  إلى اتهـا  ك

( مـــن قـــانون إدار  الدولـــة بشـــأن تطبيـــ  الأوضـــاع في  58التحـــالف النردســـتاني الـــدكتور الجعفـــري بالتلنـــؤ والتماهـــل في تطبيـــ  المـــاد  )
 كركوك.
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الن . كما م يحس  الن  صراحة مسألة إخفاق رئيس مجلس الو راء الجديد المنلف في تشنيل حنومت  
 /ثال اً( )خمسة عشر يوماً من تاريخ التنليف(. 34خلاك المد  المنصوص عليها في الماد  )

لـي وإذا كان الحل يمنن استنتاج  ضمناً بتنليف مرشح جديد، لنن ما لايمنن حسم  ضـمناً المـد  ا
يج  تشنيل الحنومة خلالها، وكان عل  المشرع الدستوري الن  صراحة عل  المد  الي يج  أن تشنل 

 خلالها الحنومة حسماً لأي خلا  أو تفسير.
( يعـــرض رئـــيس الـــو راء المنلـــف أسمـــاء أعضـــاء و ارتـــ  والمنهـــاج 34وبموجـــ  الفقـــر  الرابعـــة مـــن المـــاد  )
 اً ثقتها عند الموافقة عل  الـو راء منفـردين والمنهـاج الـو اري بالأغلبيـة الو اري عل  مجلس النواب، ويعد حائ

المطلقة، مـا يعـ، أن الاعـتراض علـ  أي و يـر يحجـ  ال قـة عـن الـو ار  بأسـرها، مـن هنـا كـان علـ  المشـرع 
وحــد  الدســتوري وتجنبــاً لم ــل هــ ا الاحتمــاك المتوقــ  الاكتفــاء بالتصــويت علــ  التشــنيلة الو اريــة باعتبارهــا 

/ثال ـــاً( )لمجلـــس النـــواب 42واحـــد  لاســـيما وأن مجلـــس النـــواب يمتلـــك ســـلاحاً بـــديلًا نصـــت عليـــ  المـــاد  )
سح  ال قة من أحد الو راء ويعد مسـتقيلًا مـن تاريـخ قـرار سـح  ال قـة.....(. ومـن المؤكـد أن التضـيي  

يـة إلى الأتفـاق علـ  التصـويت ( هو ال ي حـدا بالنتـل النياب34ال ي جاءت ب  الفقر  الرابعة من الماد  )
علــ  أعضــاء أوك تشــنيلة و اريــة في ظــل الدســتور النافــ  دون و ار  الــدفاع والداخليــة والأمــن الــوط،. وفي 

/رابعــــاً( )يعــــرض رئــــيس الــــو راء المنلــــف أسمــــاء أعضــــاء 34رأينــــا أن هــــ ا الاتفــــاق يخــــالف نــــ  المــــاد  )
...(. الــ ي يشــير صــراحة إلى وجــوب عــرض أسمــاء كــل و ارتــ ...... عنــد الموافقــة علــ  الــو راء منفــردين..

المرشحن لتـو  المناصـ  الو اريـة دون اسـت ناء وبالتـا  فـإن الاتفـاق سـالف الـ كر كـان تحـايلًا علـ  الـن  
 وتفسير في غير محل . 

وعلـــ  رئـــيس الجمهوريـــة وخـــلاك مـــد  خمســـة عشـــر يومـــاً تنليـــف مرشـــح آخـــر لتشـــنيل الحنومـــة إذا 
 نيل ثقة مجلس النواب، وحسناً فعل المشرع الدستوري فيما ذه  إلي ، مـ  اعتقـاد  أن أخفقت الو ار  في

م ل ه ا الاحتماك عل  الأقل في الأجل القري  احتماك  در الحدوث في ضوء التوافقـات السياسـية الـي 
نن لفـتر  سارت عليها مجمل العملية السياسية والدستورية. لنن الن  الدستوري لا يشرع لأجل محدد ول

 غير محدد  وللأجياك القائمة والقادمة.
 المطلب الثاني: الشر   الواجب توا رها في رئيس مجلس الوزراء

( لتحديد الشروط الواج  توافرها فـيمن 33أفرد الدستور العراق  الناف  ن  الفقر  الأولى من الماد  )
ط في رئيس مجلـس الـو راء مـا يشـترط ينص  رئيساً لمجلس الو راء، حي  نصت ه   الفقر  عل  أن  )يشتر 

في رئيس الجمهورية، وأن ينون حائ اً عل  شهاد  جامعية أو ما يعادلها وأتم الخامسة وال لاثن من عمر (. 
وفي رأينـــــا أن صـــــياغة الـــــن  علـــــ  هـــــ ا النحـــــو )يشـــــترط في رئـــــيس مجلـــــس الـــــو راء مـــــا يشـــــترط في رئـــــيس 

ار، لنننــا نــرى أن المشــرع الدســتوري م ينــن موفقــاً فيمــا الجمهوريــة......(. كــان يســع  إلى تجنــ  التنــر 
ذه  الي ، حي  ذه  الن  الى أن  يشترط في رئيس مجلس الو راء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وه ا 
يعــ، اشــتراك رئــيس الجمهوريــة ورئــيس مجلــس الــو راء في كــل الشــروط إضــافة لشــرط المؤهــل الجــامع  أو مــا 

لــس الــو راء. في حـن أن شــرط السـن في حــد  الأدنى يختلــف بـن المنصــبن. ففــ  يعادلـ  بالنســبة لـرئيس مج
( بلـو  سـن الأربعـن فـيمن يتـولى منصـ  رئـيس الجمهوريـة، أكتفـت المـاد  48الوقت ال ي أشترط الماد  )
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/أولا( بســن الخامســة وال لاثــن كحــد أدنى لتــو  منصـــ  رئــيس مجلــس الــو راء. مــن هنــا كـــان الأولى 33)
الدســتور الــن  صــراحة علــ  الشــروط الواجــ  توافرهــا في رئــيس مجلــس الــو راء وعلــ  وجــ  الدقــة  بواضــع 

 والتحديد وعد  الإحالة عل  تلك الواج  توافرها في رئيس الجمهورية تجنباً لل لط والتناقض.
نص  ( من الدستور نجد أمما يشترطان فيمن يتولى م48/أولًا( والماد  )33وبالرجوع إلى ن  الماد  )

 -رئيس مجلس الو راء توافر الشروط التالية:
: وهــ ا الشــرط يعــ، أن لــيس للعراقــ  المتجــنس الحــ  في (219)عراقيــاً بالــولاد  ومــن أبــوين عــراقين -2

الترشــيح لمنصــ  رئــيس مجلــس الــو راء. وفي رأينــا أن هــ ا الشــرط يخــالف مبــدأ المســاوا  بــن العــراقين الــ ي 
( من  )العراقيون متساوون أما  القـانون دون تمييـ  بسـب  الجـنس 26اد  )ن  علي  الدستور صراحة في الم

أو العــرق أو القوميــة أو الأصــل أو اللــون أو الــدين.....(. وربمــا وقــف وراء إيــراد هــ ا الشــرط درجــة الــولاء 
اً مـا يلجـأ الي قد يحملها المتجنس للعراق قياساً إلى تلك الي يفـترض توافرهـا في العراقـ  بالـولاد . إذ غالبـ

الأجنبي للتجـنس ولاسـيما في بلـدان العـام ال الـ  سـعياً وراء الحصـوك علـ  مـلاذ آمـن لا رغبـة في الجنسـية 
المنتســبة. ومــ  ذلــك نــرى إن هــ ا المــبرر غــير كــا  لحرمــان العراقــ  المتجــنس مــن هــ ا الحــ . وكــان علــ  

علـ  اكتسـاب الجنسـية والإقامـة بصـفة واضع  الدستور بدلا من إيراد ه ا الحظر اشتراط مرور مد  معينة 
 مستمر  في العراق كشرط للترشيح، وبه ا الشرط يمنن الموا نة بن ولاء المتجنس وحق  في الترشيح.

( أن ينـون المرشـح عراقيـاً بالـولاد ، لننهـا اشـترطت أن ينـون 48وم تنتف الفقر  الأولى مـن المـاد  )
( الي ذهبت إلى 28ط يتعارض ون  الفقر  ال انية من الماد  )من أبوين عراقين، ومن المؤكد أن ه ا الشر 

أن  )يعد عراقـ  كـل مـن ولـد لأب عراقـ  أو لأ  عراقيـة ويـنظ  ذلـك بقـانون( فبموجـ  هـ ا الـن  م يعـد 
العراقـــ  فقـــط مـــو ولـــد لأب عراقـــ  ولنـــن مـــن ولـــد لأ  عراقيـــة أيضـــاً. مـــن هنـــا كـــان علـــ  واضـــع  الـــن  

عراقـ  مولـود لأبـوين عـراقين أو لأب أو أ  عراقيـة، وبهـ ا الـن  يوافـ  المشـرع  الاكتفـاء بأن ينـون المرشـح
/أولا(. وكــان علــ  المشـرع الدســتوري في هـ ا الشــرط )عراقيــاً 48/ثانيــاً( والمـاد  )28بـن مــا ورد في المـاد  )

لجنســية للعراقــ ، /رابعــاً( )يجــو  تعــدد ا28بالــولاد  ومــن أبــوين عــراقين( أن يراعــ  أيضــاً مــا ورد في المــاد  )
وعل  من يتولى منصـباً سـياداً أو أمنيـاً رفيعـاً الت لـ  عـن أيـة جنسـية أخـرى منتسـبة........( فبموجـ  

/أولا( الت لــ  عــن الجنســية 33( و  )48هــ   الفقــر  علــ  مــن تنطبــ  عليــ  الشــروط الــوارد  في المــادتن )
ناص  السيادية الرفيعة، بل قد ينون أرفعها الأجنبية المنتسبة، إذ يعد منص  رئيس مجلس الو راء من الم

عل  الإطلاق، من هنا نرى أن إضافة شرط الت ل  عن الجنسية الأجنبية للشروط الوارد  في الفقر  الأولى 
( أمــر لاغــى عنــ  لاســيما في ظـــل عــود  غالبيــة السياســين المعارضــن للنظــا  الســاب  مـــن 48مــن المــاد  )

اصـ  سـيادية، ومغـادر  بعضـه  للعـراق بعـد انتهـاء مـد  ولايـته  الأمـر الـ ي الخارج وتبـوء الن ـير مـنه  من
 انعنس سلباً عل  مستوى أدائه  وثقة الشع  به .

، وبهـ ا التحديـد ميـ  الدسـتور بـن السـن الواجـ  توافرهـا في (271)أتم الخامسة وال لاثن من عمـر  -1
أن ينــون بالغــاً مــن العمــر أربعــن ســنة   رئــيس مجلــس الــو راء ورئــيس الجمهوريــة، حيــ  اشــترط في الأخــير

                                                        
 /ثانياً( من الدستور.34  ) -219
 /ثال اً( من الدستور.34  ) -271
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. وفي رأينـا أن لامعـى لهـ ا التمييـ ، فمنصـ  رئـيس مجلـس الـو راء لـيس أقـل أتيـة وخطـور  مـن (272)كاملة
منص  رئيس الجمهورية، بل هو في ظل الدساتير البرلمانية ومن بينها الدستور العراق  أك ـر أتيـة باعتبـار  

رئيس الفعل  للسلطة التنفي ية. وبغـض النظـر عـن السـن الواجـ  توافرهـا أن من يتولى ه ا المنص  يعد ال
فيمن يتولى رئاسة الجمهورية، نرى أن الحد الأدنى للسن الواجـ  توافرهـا فمـن يتـولى منصـ  رئـيس مجلـس 
الو راء، لا تتلاء  وأتية ه ا المنص  وحساسيت  والخبر  الواج  توافرها فيمن يتولا ، من هنا نرى ضـرور  

 عديل ه ا الشرط وبما يرتف  به ا السن إلى الحد ال ي يتلاء  وأتية ه ا المنص .ت
وم ل ه ا القيد م يشترط  الدستور فـيمن  (271)أن ينون حائ اً عل  شهاد  جامعية أو ما يعادلها -7

 يتولى رئاسة الجمهورية، مـا يؤكـد أتيـة هـ ا المنصـ  وضـرور  إفـراد  بشـروط خاصـة مسـتقلة عـن تلـك الـي
اشترطها الدستور في رئيس الجمهورية. ومن المؤكد أن خطور  ه ا المنص  تأتي مـن كـون الدسـتور العراقـ  
تبى صراحة النظا  البرلماني أسلوباً للحن ، وفي ظل ه ا النظا  ولاسيما التقليـدي منـ  يتربـ  رئـيس مجلـس 

القـرار في الدولـة والعنصـر المحـرك والمحـدد  الو راء عل  رأس السـلطة التنفي يـة ويبـدو شـنلًا وواقعـاً بأنـ  مركـ 
 لنشاط السلطة التنفي ية.

: (277)ذا سمعة حسنة وخبر  سياسية ومشهودا لـ  بالن اهـة والاسـتقامة والعدالـة والإخـلاص للـوطن -6
والملاحــظ علــ  هــ ا الشــرط أنــ  يتصــف بالعموميــة وعــد  التحديــد، وجــاء كمــا نــرى حشــراً ولامحــل لــ  بــن 

فمـــن يقـــدر كـــون المرشـــح ذا سمعـــة حســـنة أ  خلافـــ ؟ ومـــا هـــو محـــدد الخـــبر  السياســـية؟ هـــل الشـــروط، وإلا 
الانتمـاء الحـ ي؟ أ  ممارســة النشـاط المعــارض؟ أ  حمـل مؤهـل أكــاديم  محـدد؟ أ  ممارســة النشـاط السياســ  

في ظــل واقعـا؟ً وإذا كــان الأمـر كــ لك فلابــد أن ينـون هــ ا النشـاط أمــا في الخــارج )معـارض( أو بالخفــاء، 
تحــريم النشــاط السياســ  بصــفة مطلقــة في ظــل النظــا  الســاب  إلا مــن خلالــ . ومــن المؤكــد أن مــن مــارس 
النشاط السياس  في ظل النظا  الساب  محضور علي  الخوض في  حالياً. كما أوج  ه ا الشرط أن ينون 

نا أن نتساءك مـن يشـهد لـ  المرشح مشهوداً ل  بالن اهة والاستقامة والإخلاص للوطن، وأما  ه ا الشرط ل
 ب لك؟ وأية ت كية يمنن اعتمادها........؟

والملفــت للنظـــر أن هـــ ا الشـــرط يســـتوج  في المرشـــح العدالـــة، وي ـــير لنـــا شـــرط العدالـــة التســـاؤك، هـــل 
ينصر  ه ا الشرط الى العدالة الي تشترطها الشريعة الاسلامية في و  أمر المسلمن؟ أ  أن معى العدالة 

تلف؟ كل ه   التساؤلات وربما أخرى غيرها ي يرهـا هـ ا الشـرط، مـن هنـا نـرى أن هـ ا الشـرط جـاء هنا يخ
 حشراً ولامعى لاشتراط  في المرشح لمنص  رئيس مجلس الو راء.

 .(276)غير محنو  بجريمة مخلة بالشر  -5
حـ ب  : وبموج  ه ا الشرط ليس لقيـادي(275)إلا ينون مشمولًا بأحنا  قانون اجت اث البع  -4

البعــ  المنحــل مــن درجــة عضــو فرقــة فمــا فــوق الترشــيح لأي منصــ  قيــادي ســيادي، كرئاســة الجمهوريــة 
                                                        

 /أولًا( من الدستور.48  ) -272
 /أولا( من الدستور.33  ) -271
 من الدستور. /ثانياً(48 ) -277
 /أولا( من الدستور.33 ) -276
 /ثال اً( من الدستور.48 ) -275
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ورئاســة مجلــس الــو راء ورئاســة وعضــوية مجلــس النــواب ورئاســة وعضــوية مجلــس الاتحــاد والمواقــ  المتنــاظر  في 
الـــوارد في قـــانون  الأقلـــي . والملاحـــظ ان الـــن  علـــ  هـــ ا الشـــرط في صـــل  الدســـتور جـــاء مؤكـــداً للحظـــر

( من الدستور، حي  حظرت ه   الماد  صراحة نشاط حـ ب 3اجت اث البع ، والحظر الوارد في الماد  )
البعــ  المنحــل تحــت نفــس المســم  أو أي مســم  آخــر، كمــا قيــدت النشــاط السياســ  لرمــو   )يحظــر كــل  

سم  كان ولايجـو  ان ينـون كيان أو م ....... وبخاصة البع  الصدام  في العراق ورمو   وتحت أي م
 ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق......(.

( سـالفة الـ كر، أن المشــرع الدسـتور أسـت د  تعبــير )رمـو ( حـ ب البعــ ، 3ومـا يسـجل علـ  المــاد  )
 (274)وفي رأينا أن المشرع م ينن موفقاً في است دام  ه ا المصطلح
الرجــل الأوك فيــ  أو كــادر  المتقــد ، في الوقـــت  حيــ  قــد ينصــر  معــى الرمــ  الى مؤســس الحــ ب او

الــ ي حظــر قــانون اجت ــاث البعــ  علــ  كــل مــن البع يــن مــن درجــة عضــو فرقــة فمــا فــوق تــو  المناصــ  
القياديــة الإداريــة منهــا والسياســية، مــن هنــا كــان الأجــدر بواضــع  الــن  اســت دا  تعبــير قياداتــ  بــدلا مــن 

 رمو  .
لنتـــل النيابيــة الرئيســـية: وهــ ا الشـــرط م يأت الــن  عليـــ  صـــراحة في أن ينــون منتميـــاً لإحــدى ا -3

/أولا(. )ينلــف رئــيس الجمهوريــة مرشــح النتلــة 34صــل  الدســتور، لنــن يفهــ  ضــمناً مــن نــ  المــاد  )
النيابية الأك ر عدداً بتشنيل مجلس الو راء........(. فبموج  ه ا الن  ليس لرئيس الجمهورية تنليف 

ياً ولنن من تختار  النتلة النيابية الأكبر، ومن المؤكد أن ه   النتلة لن تختار مرشحاً من يختار  هو ش ص
مــن خارجهــا، بــل أن ذات النتلــة قــد ينــون لهــا أك ــر مــن مرشــح داخليــاً وإن بــدت أمــا  النتــل النيابيــة 

ية( يقـود الأخرى مجمعة عل  مرشـح واحـد. وهـ ا الشـرط الضـم، )الانتمـاء لإحـدى النتـل النيابيـة الرئيسـ
بــدور  الى اشــتراط الانتمــاء لأحـــد الأحــ اب السياســية الرئيســية، وبالتـــا  لــيس للمرشــح المســتقل حـــظ في 
الترشيح له ا المنص ، بل أن حظ  بالفو  بمقعـد نيـاي قـد ينـون احتمـاك بعيـد او شـب  مسـتحيل لاعتقـاد 

يفضل )الناخ ( الإعراض عن الناخ  ان صوت  ال ي يد  ب  للمرشح المستقل سي ه  سدا، وبالتا  
ـــــــد يقـــــــود هـــــــ ا الشـــــــرط الضـــــــم، بشـــــــقي  )الانتمـــــــاء   الادلاء بصـــــــوت  علـــــــ  منحـــــــ  لمرشـــــــح مســـــــتقل. وق

الانتمــاء الحــ ي( الى شــرط آخــر، هــو أن ينــون المرشــح أحــد أعضــاء  –لإحــدى النتــل النيابيــة الرئيســية 
ار أن رئيس النتلـة النيابيـة او  عمـاء مجلس النواب بصفة مؤقتة )لحن تشنيل الحنومة ونيلها ال قة( باعتب

الأح اب المؤتلفة غالباً ما يأتون عل  رأس القوائ  الانت ابية الـي يخوضـون فيهـا المعركـة الانت ابيـة رغبـة في 
 الاستئ ار بمقعد نياي ابتدءا   المنافسة عل  المناص  الو ارية ورئاستها.

رشـــح لمنصـــ  رئـــيس مجلـــس الـــو راء، يتبـــن أن ومـــن خـــلاك اســـتعراض الشـــروط الواجـــ  توافرهـــا في الم
الدســتور العراقــ  م يــورد ســوى الشـــروط المألوفــة )باســت ناء الأحنــا  المتعلقـــة اجت ــاث البعــ ( الــي جـــرى 
الـن  عليهــا في الدسـاتير البرلمانيــة المقارنــة، حـى فيمــا يتعلــ  بإسـناد المنصــ  لمرشــح النتلـة النيابيــة الأك ــر 

في الدولـة الأ  للنظـا  البرلمـاني )المملنـة المتحـد ( علـ  إسـناد هـ ا المنصـ  لـ عي  عدداً، فقد جرى العمـل 

                                                        
 ( من الدستور.48  ) -274
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الأغلبيـــة البرلمانيـــة، وعلـــ  هـــدي هـــ ا النظـــا  ســـار كـــل مـــن الدســـتور الألمـــاني والهنـــدي والإيطـــا  واليـــاباني 
 والترك .

 المبحث الثاني:علاقة رئيس مجلس الوزراء بسلطات الدولة الأخرى
البرلمـــاني والدســـتور العراقـــ  النافـــ  يعـــد رئـــيس مجلـــس الـــو راء، الـــرئيس الفعلـــ  للســـلطة بموجـــ  النظـــا  

. وبهــ ا الوصــف يــرتبط رئــيس مجلــس (273)التنفي يــة )رئــيس مجلــس الــو راء هــو المســؤوك التنفيــ ي المباشــر(
لأخــرى الــو راء بــرئيس الجمهوريــة والســلطة التشــريعية والقضــائية بعــد  روابــط، بعضــها تعــد وســائل تعــاون وا

وسائل رقابة. وسنبح  في ه   الروابط تباعاً لتبـن حقيقـة المركـ  الـ ي يقـف فيـ  رئـيس مجلـس الـو راء في 
 ظل النظا  الدستوري العراق .

 المطلب الأ  : عمقة رئيس مجلس الوزراء برئيس الد لة 
يم ــل رئــيس مجلــس الــو راء ورئــيس الجمهوريــة، فرعــ  الســلطة التنفي يــة في النظــا  البرلمــاني، وفي النمــوذج 
التقليدي له ا النظا  يعد رئيس الدولة، الرئيس الف ري للسلطة التنفي ية في الوقت الـ ي يتربـ  فيـ  واقعـاً 

اوجد الدستور العراقـ  اك ـر مـن رئيس مجلس الو راء عل  عرش ه   السلطة. والى جان  وحد  السلطة، 
 رابطة بن رئيس مجلس الو راء ورئيس الجمهورية. وسنبح  في ه   الروابط تباعاً: 

: ويــوح  (278)تنليــف رئــيس الجمهوريــة مرشــح النتلــة النيابيــة الأك ــر عــدداً بتشــنيل الحنومــة -أ لا  
ا الاختصــاص، فهــو كمــا يبــدو ( بأن لــيس لــرئيس الجمهوريـة ســلطة تقديريــة في ممارســة هـ 34نـ  المــاد  )

ظاهراً مسير غير مخير، لنن الواق  وفي ضوء التوافقات الي سادت مجمل العملية السياسـية في العـراق منـ  
بــدا خــلا  ذلــك إذ أصــبح لــرئيس الجمهوريــة بفعــل  1115كــانون ال ــاني   71أوك انت ــابات تشــريعية في 

علـ  مرشـح النتلـة النيابيـة الأك ـر عـدداً وم ـل هـ ا مـا  ال قل السياس  للنتلة الي ينتم  إليها، الاعتراض
(، إذ رفضت كتلة التحالف النردستاني ومن 1114كانون الأوك   25حدث في ثاني انت ابات تشريعية )

بعدها بعض النتـل الأخـرى مرشـح النتلـة الأك ـر عـدداً لرئاسـة مجلـس الـو راء وارغمتهـا علـ  طـرح مرشـح 
 آخر.

اقـ  السياسـ  ولنـ  لاتنـون هنـاك هـو  بـن الـن  والواقـ  كـان علـ  المشـرع من هنا وفي ضوء ه ا الو 
الدستوري الن  علـ  ضـرور  التوافـ  بـن النتـل النيابيـة الرئيسـية علـ  مرشـح النتلـة النيابيـة الأك ـر عـدداً 

 لتو  رئاسة الو راء، بحي  لايبق  أما  رئيس الجمهورية سوى تنليف ه ا المرشح.
/أولًا( يحــل 82: فبموجــ  المــاد  )(279)الجمهوريــة محــل رئــيس مجلــس الــو راء مؤقتــاً حلــوك رئــيس  -ثا يلالاا  

رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس الو راء عند خلو ه ا المنص  لأي سب  من الأسباب. والواق  أن ه ا 
الاختصاص ي ير عند  التساؤك لماذا يناط ه ا الاختصاص بـرئيس الجمهوريـة ولايمـنح لنائـ  رئـيس مجلـس 

( علــ  أن ينــون لــرئيس مجلــس الــو راء  ئبــن في الــدور  279لــو راء؟ في الوقــت الــ ي تــن  فيــ  المــاد  )ا
الانت ابيــة الأولى، وفي كــل الأحــواك لــ   ئــ  في الــدورات الانت ابيــة اللاحقــة. أم ينــن الأولى مــنح هــ ا 

                                                        
 /ثال اً( من الدستور.275  ) -273
 ( من الدستور.38  ) -278
 ( من الدستور.34  ) -279
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 متــ  لــرئيس مجلــس الاختصــاص لأحــد نــواب رئــيس مجلــس الــو راء أو  ئبــ  الأوك بحنــ  الاختصــاص وملا
/أولا( وبمـا يمـنح هـ ا الاختصـاص لنائـ  رئـيس 82الو راء. من هنا نـرى ضـرور  إعـاد  النظـر بـن  المـاد  )

 مجلس الو راء بدلا من رئيس الجمهورية.
: وقـد يـرى بعـض الفقـ  أن هـ ا الاختصـاص (261)طلـ  سـح  ال قـة مـن رئـيس مجلـس الـو راء -ثالثا  

باعتبار ان القرار النهائ  متروك لمجلس النواب إن شاء أقاك رئيس مجلس شنل  أك ر من كون  فعل  مؤثر 
. وبخــــلا  هــــ ا الــــرأي نــــرى أن هــــ ا الاختصــــاص غايــــة في الأتيــــة (262)الــــو راء وإن شــــاء تجاهــــل الطلــــ 

ـــاك أغلبيـــة مريحـــة تؤيـــد رئـــيس  والخطـــور  ووســـيلة ضـــغط كلمـــا دب الخـــلا  بينهمـــا لاســـيما إذا كانـــت هن
 برئيس مجلس الو راء أو النتلة الي ينتم  اليها.  الجمهورية او تترب 

والملفت للنظر أن الدستور في الوقت الـ ي خـوك فيـ  ذات الاختصـاص )طلـ  سـح  ال قـة( لمجلـس 
( أعضــائ ، علــ  أن 2/5النـواب فــرض علــ  الأخــير تــوافر عــد  شــروط، إذ أوجـ  تقــديم طلــ  مــن قبــل )

وفي رأينـا  (261)د  سبعة اا  في الاقل عل  تقديم الطلـ ينون ه ا الطل  مسبوقاً باستجواب وانقضاء م
ان ه   القيود م تفرض عل  مجلس النواب الا لخطور  ه ا الاختصاص، من هنا نرى ضرور  اعـاد  النظـر 

 ( عل  نحو يتحدد في  ه ا الاختصاص بمجلس النواب دون غير .2/ثامنا/ب/42بن  الماد  )
يس مجلــس الــو راء بممارســة بعــض الاختصاصــات، وقــد يبــدو هــ ا اشــتراك رئــيس الجمهوريــة ورئــ -رابعلالاا  

الاشتراك امر ملفت للنظر بالـرغ  مـن وحـد  السـلطة الـي ينتميـان اليهـا، باعتبـار ان احـدتا رئـيس ف ـري 
)رئيس الجمهورية( للسلطة التنفي ية والاخر )رئيس مجلس الو راء( رئيس فعل  لها، من هنا قد ينتهـ  هـ ا 

ا الة ه ا التميي  او التقليل من اتيتـ  في الوقـت الـ ي يعـد فيـ  )التمييـ  بـن المنصـبن( ذلـك الاشتراك الى 
 من اه  ركائ  النظا  البرلماني.

وم يقصــــر الدســــتور النافــــ  الصــــلاحيات المشــــتركة بــــن رئــــيس الجمهوريــــة ورئــــيس مجلــــس الــــو راء علــــ  
  -الصلاحيات الشنلية، ولنن تعدها الى الصلاحيات الفعلية:

/خامساً( لرئيس الجمهورية منح الأوسمـة والنياشـن بنـاء 37الصلاحيات الشنلية: بموج  الماد  ) -2
علـــ  توصـــية رئـــيس مجلـــس الـــو راء، ولـــ  اصـــدار العفـــو الخـــاص بنـــاء علـــ  توصـــية الأخـــير )رئـــيس مجلـــس 

  (267)الو راء(
 -الصلاحيات الفعلية: -1
لحرب وحالة الطوار  بناء عل  طل  مشترك يتقد  بـ  لمجلس النواب بأغلبية ثل   أعضائ  إعلان ا -أ

، وقد يقف وراء ه ا الاشتراك ان كلاتا بموجـ  الدسـتور قائـد (266)رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الو راء
، إذ يتولاهـا الأوك )رئـيس الجمهوريـة( لأغـراض تشـريفية بروتوكوليـة، ويخـت  بهـا (265)عا  للقوات المسـلحة

                                                        
 /أولا( من الدستور.82 ) -261
 ( من الدستور.2/ثامنا/ب/42  ) -262
 ( من الدستور.7/ثال اً/ب/42  ) -261
 ( من الدستور.1/ثامناً/ب/242  ) -267
 /أولا( من الدستور.37  ) -266
 /تاسعاً/أ( من الدستور.42  ) -265
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راء( فعليــا. ومــ  ذلــك نــرى ان الاولى بالدســتور إفــراد رئــيس مجلــس الــو راء بهــ   ال ــاني )رئــيس مجلــس الــو  
الصلاحية بحن  اختصاصـ  الفعلـ ،  هيـك عـن أن هـ ا الاشـتراك قـد ينتهـ  الى اخـتلا  لاينـون بوسـ  
مجلـس النــواب حسـم  لاســيما في ظــل التوافقـات والتجــاذبات السياسـية الــي هيمنــت ولا الـت علــ  مجمــل 

 سياسية في العراق.الحيا  ال
لــرئيس مجلــس الــو راء وبنــاء علــ  موافقــة رئــيس الجمهوريــة، حــل مجلــس النــواب بالأغلبيــة المطلقــة  -ب

. وقد يبدو ظاهراً أن رئيس مجلس الو راء هو صاح  الاختصـاص الفعلـ  في ذلـك باعتبـار (264)لأعضائ 
يتقاسمـ  رئـيس الجمهوريـة والنتلـة  ان الدستور خول  ه   الصلاحية، لنننا نرى واقعـاً أن هـ ا الاختصـاص

 النيابية الي ينتم  لها رئيس مجلس الو راء ومن يتف  معها.
/أولا(اختصاص رئيس مجلس الو راء ه ا عل  موافقة رئيس الجمهورية، ما يع، 46فقد علقت الماد  )

ليس بوس  رئـيس مجلـس أن ه   الموافقة ه  الحاج  الأوك،   الأغلبية المطلقة في المجلس، ومن المؤكد أن 
 .(263)الو راء تجاهل رأي كتلت  النيابية الي ه  الأك ر عدداً دائماً 

والــي يطمــ  في تأييــدها كســيل لإعــاد  ترشــيح  ثانيــة لتشــنيل الــو ار ، إذ ينتهــ  حــل مجلــس النـــواب 
الـو راء وبالعنس قد تحـل ألاغلبيـة المطلقـة في مجلـس النـواب محـل رئـيس مجلـس  (268)حنماً إلى حل الو ار 

في ممارســة هــ ا الاختصــاص حينمــا تســع  لحــل المجلــس ســعياً وراء مناســ  أو تحقيــ  أغلبيــة جديـــد  في 
 المجلس قادر  عل  تمرير مشاريعها أو انجا  أهدافها السياسية والح بية.

 المطلب الثاني: عمقة رئيس مجلس الوزراء بميلس النواب
، أولهما ثنائية السلطة التنفي ية، وثانيهما التعـاون والرقابـة يقو  النظا  البرلماني عل  دعامتن أساسيتن

بن السلطتن التشريعية والتنفي ية. وحي  أن الدستور العراق  الناف  تبى النظـا  البرلمـاني أسـلوباً للحنـ ، 
 فقــد أوجــد العديــد مــن الــروابط بــن الســلطتن التشــريعية والتنفي يــة. وفي هــ ا المطلــ  ســنبح  تحديــداً في
أوج  التعاون والرقابـة بـن رئـيس مجلـس الـو راء ومجلـس النـواب، دون الخـوض في العلاقـة بـن مجلـس الـو راء 

 الاتحاد(. –عموماً والسلطة التشريعية )النواب 
 الفرع الأ  

أوج  التعـاون بـن رئـيس مجلـس الـو راء ومجلـس النـواب. أوجـد الدسـتور العراقـ  النافـ  أك ـر مـن صـور  
 -رئيس مجلس الو راء ومجلس النواب، وتتم ل ه   الصور  في: للتعاون بن

: ويبـدو أن الدسـتور العراقـ  النافـ  قـد (269)أداء رئيس مجلس الو راء اليمـن أمـا  مجلـس النـواب -أ لا
ـــ   كـــل مـــن الدســـتور البحـــري،  (252)واليمـــ، (251)تفـــرد في هـــ ا الاتجـــا  بالنســـبة للدســـاتير العربيـــة، فقـــد ال

                                                        
 ( من الدستور.38/ تاسعاً( و   )37  ) -264
 / أولا( من الدستور.46  ) -263
مجلـس الـو راء  أشر  إلى أن كتلة رئيس مجلـس الـو راء، هـ  الأك ـر عـدداً دائمـاً، علـ  اعتبـار أن الدسـتور يشـترط في رئـيس -268

 (.34أن ينون مرشح النتلة النيابية الأك ر عدداً.   )
 /ثامناً( من الدستور.46  ) -269
 ( من الدستور.39  ) -251
 ( من الدستور اليم،.86  ) -252
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رئيس الو راء باداء  (253)والمصري (254)والسوري (255)والقطري (256)والعماني (257)والإماراتي (251)والنويي
رئـيس الحنومـة باداء اليمـن امـا  رئـيس الجمهوريـة (258)اليمن اما  رئـيس الدولـة والـ   الدسـتور الفلسـطي،

واللبنــاني  2998والمجلــس النيــاي في جلســة مشــتركة. في الوقــت الــ ي م يحــدد فيــ  الدســتور الســوداني لســنة
والج ائـــري لســــنة  2994والمغـــري لســــنة  2989والتونســـ  لســــنة  1114و الموريتـــاني لســــنة 2914لســـنة 
 ، الجهة الي يؤدي أمامها رئيس الحنومة اليمن. 2994

وقد ينون مبرر أداء رئيس مجلس الو راء اليمن أما  الرئيس، أن الأخـير هـو مـن أسـند لـ  المنصـ  أو  
وبالتـا  لابـد مـن أداء اليمـن أمامـ . لنننـا نـرى مـ  ذلـك أن تجـا  الدسـتور العراقـ  هـو كلفة بمهـا  عملـ  

الأقرب للمنط ، باعتبار أن أداء اليمن أما  مجلس النواب إنما هـو أداء لليمـن أمـا  الشـع  ممـ لًا بنوابـ . 
أو اعتل  العرش بناء عل   أما أداء اليمن أما  الرئيس هو أمر يخالف المنط  لاسيما إذا كان الرئيس ملناً 

 . (259)ترشيح المجلس النياي أو خلال  كما في الدستور السوري
: لمجلـس النـواب أدوار انعقـاد (241)دعو  رئيس مجلس الـو راء، مجلـس النـواب لعقـد جلسـة طارئـة -ثا يا  

  الدســــتور اعتياديــــة وأخــــرى اســــت نائية، يمــــارس المجلــــس خــــلاك الاولى المهــــا  الاعتياديــــة المناطــــة بــــ  بموجــــ
والقانون. وخارج الفصل التشريع  الاعتيادي قد تستجد مسـائل طارئـة غـير متوقعـة لابـد مـن اتخـاذ القـرار 
فيهــا مــن قبــل مجلــس النــواب وعلــ  وجــ  الســرعة كومــا تــدخل ضــمن اختصاصــ ، مــن بينهــا إعــلان الحــرب 

وار انعقاد است نائية أو طارئة وحالة الطوار ، من هنا جرت الدساتير والقوانن الخاصة عل  الن  عل  أد
للمجلـــس النيـــاي. لنـــن الدســـاتير تباينـــت في تحديـــدها للســـلطة الم تصـــة بـــ لك، والملاحـــظ أن الدســـتور 
العراقـــ  أ ط هـــ   الصـــلاحية بأك ـــر مـــن جهـــة، كـــان مـــن بينهـــا رئـــيس مجلـــس الـــو راء، فقـــد نصـــت المـــاد  

س الـو راء أو لـرئيس مجلـس النـواب أو لخمسـن /أولا( عل  أن  لـيس )لـرئيس الجمهوريـة أو لـرئيس مجلـ58)
عضــواً مــن أعضــاء المجلـــس دعوتــ  إلى جلســة اســت نائية....(. وفي رأينـــا أن تخويــل هــ   الصــلاحية لـــرئيس 
مجلس الو راء يبدو أمراً منطقياً يتف  والصلاحيات الي تمت  بها بموج  الدستور، فرئيس مجلس الو راء هـو 

. وبه   الصـفة لـ  وعلـ  وجـ  الاشـتراك مـ  رئـيس الجمهوريـة الطلـ  الى (242)حةالقائد العا  للقوات المسل
 . (241)مجلس النواب اعلان الحرب وحالة الطوار 

                                                        
 ( من الدستور النويي.214  ) -251
 ( من الدستور الإماراتي.53  ) -257
 ( من النظا  الأساس  العماني.51) -256
 الدستور القطري.( من 229 ) -255
 ( من الدستور السوري.224 ) -254
 ( من الدستور المصري.245  ) -253
 ( من الدستور الفلسطي،.279  ) -258
 ( من الدستور السوري.86  ) -259
 /اولا( من الدستور العراق .58 ) -241
 ( من الدستور العراق .38  ) -242
 /تاسعاً/أ( من الدستور العراق .42  ) -241
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: فقـــد حـــدد الدســـتور مـــد  (247)رئيس مجلـــس الـــو راء تمديـــد الفصـــل التشـــريع  لمجلـــس النـــوابلـــ -ثالثلالالاا  
لمجلس من انجا  المها  المناطة بـ . مـن ، وخلاك ه   المد  قد لاينته  ا(246)الفصل التشريع  ب مانية أشهر

هنا أ ط الدستور برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الو راء ورئيس مجلس النواب ولخمسن عضواً من أعضاء 
المجلس صلاحية تمديد الفصل التشريع  مد  لات يد عل  ثلاثن يوماً. وحسناً فعل الدستور في تخويل  ه   

ت  المجلـــس النيـــاي بانتهـــاء الفصـــل التشـــريع  لتـــأخير مناقشـــة بعـــض الصـــلاحية لأك ـــر مـــن جهـــة، فقـــد يحـــ
المسائل واتخاذ القـرار فيهـا لاسـيما تلـك المتعلقـة بعمـل السـلطة التنفي يـة كسـبيل لعرقلـة عملهـا، وم ـل هـ ا 
الاحتماك ينهض حينما تنون السلطتن عل  طرفي نقيض او حينما يحتد  الخلا  بينهمـا بشـأن مسـائل 

ضـمن الاختصـاص المشـترك للسـلطتن كـإعلان الحـرب والموافقـة علـ  المعاهـدات والاتفاقيـات معينة تدخل 
، ورئــيس أركــان الجـــيش (244)والمصــادقة علــ  تعيــن الســفراء مــن اصــحاب الــدرجات الخاصــة (245)الدوليــة

 .(243)ومعاوني  ومن ه  بمنص  قائد فرقة فما فوق ورئيس جها  الم ابرات
، وفي رأينـا أن هـ  الوجـ  مـن أوجـ  (248)إقالة الو راء بموافقـة مجلـس النـوابلرئيس مجلس الو راء  -رابعا  

التعاون الظاهر بن رئيس مجلس الو راء ومجلس النواب قد يخف  ورائ  واقعا يمنن من خلال  لمجلس النواب 
يس مجلـس عرقلة عمل رئيس مجلس الو راء لاسيما إذا م ينن الو ير من النتلة النيابيـة الـي ينتمـ  اليهـا رئـ

الــو راء. وم ــل هــ ا مــا حــدث فعــلا في اوك و ار  في ظــل الدســتور النافــ ، حيــ  ك ــيرا مــا رفضــت بعــض 
النتـــل النيابيـــة المتنفـــ   في المجلـــس بعـــض التعـــديلات الو اريـــة الـــي تقـــد  بهـــا رئـــيس مجلـــس الـــو راء المتعلقـــة 

من لنتلة رئيس مجلس الو راء، مـن هنـا  بو رائها، في الوقت ال ي واف  المجلس عل  اقالة بعض الو راء المنت
كان الأولى بالدستور تخويل ه   الصلاحية لرئيس مجلس الو راء عل  وج  الانفـراد، كونـ  رئيسـه  المباشـر 
والاقدر عل  تحديد مستوى ادائه  ومدى الحاجة لاستبداله  بغيره . ومن ه ا الاسـتعراض المـوج  لأوجـ  

مجلـــس النـــواب، تبـــدو مـــدى اتيتـــ  بالـــرغ  مـــن محدوديتـــ ، فبـــدون هـــ ا التعـــاون بـــن رئـــيس مجلـــس الـــو راء و 
 التعاون المتواض  من المؤكد ان الامر سينته  الى عرقلة العملية السياسية. 

 الفرع الثاني: أ جه الرقابة بين رئيس مجلس الوزراء  مجلس النواب
ية والتنفي يـة، وفي هـ ا النظـا  يقـف يقو  النظـا  البرلمـاني التقليـدي علـ  التـوا ن بـن السـلطتن التشـريع

رئيس الدولة عاد  في مرك  وسط بن كفي المي ان. من هنا يخوك ه ا النظا  عاد  السلطتن وسائل لرقابـة 
أحدتا عل  الأخرى منعاً للتعسف أو إساء  استعماك السلطة. وفي ه ا الفرع سنبح  في وسائل الرقابة 

مجلس الـو راء ومجلـس النـواب تحديـداً. لنقـف علـ  حقيقـة التـوا ن الـ ي  الي خولها الدستور العراق  لرئيس
 سع  المشرع إلى إيجاد  بن السلطتن.

                                                        
 من الدستور العراق . /ثانياً(58  ) -247
 ( من الدستور العراق .53  ) -246
 / رابعا( من الدستور العراق .42  ) -245
 /خامسا/ب( من الدستور العراق .42  ) -244
 /خامساً/ج( من الدستور العراق .42  ) -243
 ( من الدستور العراق .38  ) -248
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أوجــ  الرقابــة الــي يمارســها رئــيس مجلــس الــو راء في مواجهــة مجلــس النــواب:الملاحظ أن الدســتور  ا لا :
ا سوى ج ء من الفقر  الأولى من المـاد  العراق  الناف  جاء في تنظيم  له   المسألة مقتضباً حي  م يفرد له

( مـــن الدســـتور بمناســـبة تنظيمـــ  للحـــالات الـــي يجـــري فيهـــا حـــل مجلـــس النـــواب )يحـــل مجلـــس النـــواب 46)
بالأغلبيـة المطلقــة لعــدد مــن أعضــائ  بنــاء علــ  طلــ  مـن ثلــ  أعضــائ  أو طلــ  مــن رئــيس مجلــس الــو راء 

اثنـاء مـد  اسـتجواب رئـيس مجلـس الـو راء(. ومـن خـلاك  وبموافقة رئيس الجمهورية، ولايجو  حل المجلـس في
(، يتبن أن صلاحية رئـيس مجلـس الـو راء هـ   مقيـد  الى حـد 46استعراض ن  الفقر  الأولى من الماد  )

بعيــد لاســيما في ظــل الأجــواء السياســية الــي هيمنـــت عليهــا الاعتبــارات الطائفيــة والقوميــة قبــل المصـــلحة 
 الوطنية.

الرقابــة الــي يمارســها مجلــس النــواب في مواجهــة رئــيس مجلــس الــو راء: في مواجهــة وســائل وســائل  ثا يلالاا :
الرقابة المتواضعة الي امتلنها رئيس مجلس الو راء في مواجهة مجلس النواب، تمت  الأخير بصلاحيات رقابية 

 -فاعلة في مواجهة رئيس مجلس الو راء:
ن أعضاء مجلس النواب سؤاك رئيس مجلس الو راء ح  السؤاك: يقصد به ا الح  أن ينون لأي م -2

أو الو ير عن مسألة معينة يجهلهـا أو يرغـ  في لفـت نظـر الحنومـة إليهـا، وغالبـاً مـا ينـون السـؤاك مـوج اً 
منصــباً علــ  المســألة المطلــوب الاستفســار عنهــا، وينــون خاليــاً مــن التعليقــات الــي ت ــير الجــدك أو تنطــوي 

 .(249)عن الإضرار بالمصلحة العامة أو مخالفة الدستور والتشريعات الناف   عل  الآراء الخاصة بعيداً 
/ســابعاً/أ( مــن الدســتور العراقــ  يتحــدد حــ  الســؤاك بــن النائــ  الســائل والــو ير 42وبموجــ  المــاد  )

المسؤوك، ما يع، أن لـيس للغـير الاشـتراك في مناقشـة السـؤاك وهـو مـا يسـمح بتوضـيح الن ـير مـن المسـائل 
 . (231)مضة ويوج  نظر الحنومة إلى بعض الم الفات لتداركها أو تدارك آثارها قبل تفاقمهاالغا

الاستيضاح: وهو ح  تا  في المرتبة لح  السؤاك، وعل  حد سواء مـ  حـ  السـؤاك لايحمـل هـ ا  -1
لسياســة الحــ  في طياتــ  الاتهــا  لــرئيس مجلــس الــو راء أو الــو راء، لننــ  يســع  لم يــد مــن الاستيضــاح بشــأن ا

العامة للو ار  أو إحدى فروعها ومستوى أدائها. ومـن المؤكـد أن حـ  الاستيضـاح أك ـر أتيـة وخطـور  مـن 
ح  السؤاك كونـ  يأتي في مرحلـة لاحقـة لحـ  السـؤاك إذ لا يـت  اللجـوء لهـ ا الحـ  إلا إذا م ينتـف النائـ  

السؤاك عنها أو إذا راود المجلس أو بعض  بسؤال  أو إذا أراد الم يد من الايضاحات بشأن المسألة الي طرح
/سابعاً/ب( من الدستور تقديم الاستيضاح من 42أعضائ  الشك بإجابة الو ير. من هنا اشترطت الماد  )

قبــل مــا لايقــل عــن خمســة وعشــرين عضــواً، وإذا كــان الســؤاك يوجــ  مباشــر  لــرئيس مجلــس الــو راء أو الــو ير 
مجلس النواب أولا ال ي يحيل  بدور  لـرئيس مجلـس الـو راء أو الـو ير  المسؤوك، فإن الاستيضاح يقد  لرئيس

المع، حي  يتولى أي منهما بدور  تحديد موعد الحضور أما  مجلس النواب لطرح اجابت  والمناقشة ما يع، 
أن الأمــر الــ ي يجــري الاستيضــاح عنــ  غالبــاً مــا يســتل   إعــداد الإجابــة مــن خــلاك الرجــوع لــبعض الوثائــ  

 وليات. والأ

                                                        
 .519، ص1115نهضة العربية، القاهر ، انظر د.رم ي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستور، دار ال -249
 .769، ص2993انظر د.ماجد راغ  الحلو، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهر ،  -231
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والملاحظ أن الدستور العراق  الناف  وحد في اجراءات الاستيضاح الموجهة لرئيس مجلس الو راء والو ير 
وفي رأينا كان الأولى ب  التميي  في ه   الإجراءات وحس  أتية وخطور  المنص  ال ي يتولا  المع،، كأن 

الأعضـاء ي يـد علـ  ذلـك العـدد الواجـ   يشترط تقديم الاستيضاح لرئيس مجلس الو راء من قبل عـدد مـن
تـوافر  لتقــديم الاستيضــاح للــو ير. ويشــترط أيضــاً لتقــديم الاستيضــاح لــلأوك موافقــة هيئــة الرئاســة في المجلــس 
إضــافة للعــدد المطلــوب مــن النــواب مراعــا  للمركــ  الخــاص لــرئيس مجلــس الــو راء وثقــل المهــا  الملقــا  علــ  

لمجلس أن الأمر يستوج  الاستيضاح فتوئد  قبل عرض  عل  رئيس مجلس عاتق . فقد لا تجد هيئة رئاسة ا
 الو راء.
: يقصد بح  الاستجواب مساءلة الحنومـة او احـد فروعهـا عـن بعـض تصـرفاتها (232)الاستجواب -7

أو قراراتهــا، ويحمــل الاســتجواب في ثنــاا  الاتهــا  للــو ار ، مــن هنــا يعــد هــ ا الحــ  الوســيلة الأك ــر فاعليــة 
ـــة الحنومـــة بأســـرها أو أحـــد  وخطـــور  ـــو راء، كونـــ  قـــد ينتهـــ  إلى إقال ـــو راء وال في مواجهـــة رئـــيس مجلـــس ال

فروعها. ونظراً لخطور  ه ا الح  فقد احاطت  الدساتير المقارنة بالعديد من الضما ت، وب ات الاتجا  سار 
إجراءات طل  الاستجواب، الدستور العراق  الناف ، لنن الملفت للنظر أن الدستور العراق  م يتشدد في 

بل أن  رس  طريـ  ايسـر مـن ذلـك الـ ي اتبعـ  في الاستيضـاح، فقـد اوجـ  تقديمـ  مـن قبـل مـا لايقـل عـن 
خمســـة وعشـــرين عضـــواً مباشـــر  للمعـــ، دون المـــرور بـــرئيس المجلـــس )لعضـــو مجلـــس النـــواب وبموافقـــة خمســـة 

راء لمحاسبته ...........( عل  أن تجري وعشرين عضواً وتوجي  استجواب إلى رئيس مجلس الو راء أو الو  
المناقشــة بعــد ســبعة أا  في الأقــل مــن تاريــخ تقديمــ ، وفي رأينــا أن مــا ذهــ  إليــ  الدســتور العراقــ  في هــ  
الموضــ  أمــر محــل نظــر، إذ كــان عليــ  الــن  علــ  إجــراءات أك ــر تعقيــداً مــن تلــك الــي اســتوجبها لتقــديم 

الواج  اتباعها في مساءلة رئيس مجلس الو راء وتلك الواج  اتباعها  الاستيضاح، والتميي  في الإجراءات
في استجواب الو ير. إذ قد ينته  الأمر في الحالة الأولى إلى إقالة الو ار  بأسـرها في حـن تقتصـر الآثار في 

 الو ير المقاك. الحالة ال انية عل  إقالة الو ير المستجوب إلا إذا قررت الو ار  الاستقالة بأسرها تضامناً م  
ومــن المؤكـــد أن المشـــرع الدســـتوري العراقـــ  أدرك خطــور  الآثار المترتبـــة علـــ  الاســـتجواب، لننـــ  قصـــر 
الضما ت الي تتلاء  وخطور  ه ا الح  في المرحلة لاحقة للاسـتجواب فقـط، حينمـا ينتهـ  الاسـتجواب 

ه   المرحلة طرح موضوع ال قة بـرئيس  في نتائج  الى إدانة رئيس مجلس الو راء أو الو ير، حي  أوج  في
مجلس الو راء أو الو ير بناء عل  رغبت  أو بناء عل  طل  خمسـن عضـواً في الأقـل علـ  أن يصـدر المجلـس 

وبالمقارنة بن وسـائل الرقابـة الـي امتلنهـا رئـيس (231)قرار  بعد سبعة أا  في الأقل من تاريخ تقديم الطل 
النواب، وتلـك الـي امتلنهـا ال ـاني في مواجهـة الأوك، يبـدو جليـاً رجحـان  مجلس الو راء في مواجهة مجلس 

ـــوا ن بـــن الســـلطتن في هـــ ا الاختصـــاص  ـــا نـــرى ضـــرور  إعـــاد  الت كفـــة المجلـــس في هـــ ا الجانـــ . مـــن هن
 للاقتراب من النظا  البرلماني بشنل  التقليدي.

                                                        
 وما بعدها. 83للم يد من التفاصيل حوك ح  الاستجواب، انظرد.عبدالله  صف، المصدر الساب ، ص -232
 /ثامناً/أ( من الدستور العراق .42  ) -231
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 المطلب الثالث: الصمحيات الي ينفرد بها رئيس مجلس الوزراء
إضــافة للصــلاحيات المشــتركة الــي خــ  بهــا الدســتور رئــيس مجلــس الــو راء ورئــيس الجمهوريــة )اقــتراح 

 (235)اقــــــتراح مــــــنح الأوسمــــــة والنياشــــــن (236)اقــــــتراح العفــــــو الخــــــاص (237)إعــــــلان الحــــــرب وحالــــــة الطــــــوار 
 –ولـــة والصـــلاحيات الممنوحـــة لمجلـــس الـــو راء باعتبـــار  وحـــد  واحـــد  )تخطـــيط وتنفيـــ  السياســـة العامـــة للد

إصــدار  – (233)اقـتراح مشــاري  القــوانن – (234)الاشـرا  علــ  عمــل الــو ارات الجهـات غــير المرتبطــة بــو ار 
إعـداد مشـروع الموا نـة العامـة والحسـابات الختاميـة (238)الأنظمة والتعليمات والقرارات بهـد  تنفيـ  القـانون

و ارات والســــفراء وأصــــحاب توصــــية مجلــــس النــــواب بالموافقــــة علــــ  تعيــــن وكــــلاء الــــ (239)وخطــــط التنميــــة
الـــدرجات الخاصـــة ورئـــيس أركـــان الجـــيش ومعاونيـــ  ومـــن هـــ  بمنصـــ  قائـــد فرقـــة فمـــا فـــوق ورئـــيس جهـــا  

والتفـاوض بشـأن المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة والتوقيـ   (281)الم ابرات الوط، ورؤساء الأجه   الأمنيـة 
بعض الصـلاحيات الـي يمارسـها علـ  وجـ  . خـ  الدسـتور رئـيس مجلـس الـو راء بـ(282)عليها أو من يخول 

الإنفراد لنن الملاحظ عل  ه   الصلاحيات أما متواضعة قياساً للدور المحوري ال ي يفـترض أن يضـطل  
( مــن الدســتور رئــيس مجلــس الــو راء هــو 38بــ  رئــيس مجلــس الــو راء في النظــا  البرلمــاني، فبموجــ  المــاد  )

يتــولى إدار  جلســات المجلــس ويــترأس اجتماعاتــ . وبإجــراء مقارنــة  القائــد العــا  للقــوات المســلحة، وهــو مــن
بسيطة بن الصلاحيات الي ينفرد بها رئيس مجلس الو راء وتلك الي ينفرد بها رئيس الجمهوريـة، يتبـن أن 

 الأخير يتمت  بصلاحيات تفوق بن ير تلك الي يتمت  بها رئيس مجلس الو راء.
لنواب المنت   حدي اً للانعقاد خلاك مد  خمسة عشر يوماً من تاريخ فلرئيس الجمهورية دعو  مجلس ا
ويصـادق علـ   (286)ويصـدر المراسـي  الجمهوريـة (287)ويقبـل السـفراء (281)المصادقة عل  نتـائ  الانت ـابات

ول  ممارسة أية  (284)ويتولى القياد  العليا للقوات المسلحة لأغراض تشريفية واحتفالية (285)أحنا  الإعدا  
. مــن هنــا نــرى ضــرور  إعــاد  النظــر بالصــلاحيات الــي ينفــرد بهــا (283)صــلاحيات أخــرى وارد  في الدســتور

رئيس مجلس الو راء، وبما يوس  من ه   الصلاحيات عل  نحو يمنن معها قياد  السلطة التنفي يـة وأدائهـا 

                                                        
 /تاسعاً( من الدستور العراق .42)   -237
 /أولا( من الدستور العراق .37  ) -236
 /خامساً( من الدستور العراق .37  ) -235
 /أولا( من الدستور العراق .81  ) -234
 /ثانياً( من الدستور العراق .81  ) -233
 /ثال اً( من الدستور العراق .81  ) -238
 /رابعاً( من الدستور العراق .81  ) -239
 /خامساً( من الدستور العراق .81  ) -281
 /سادساً( من الدستور العراق .81  ) -282
 /رابعاً( من الدستور العراق .37  ) -281
 /سادساً( من الدستور العراق .37 ) -287
 /سابعاً( من الدستور العراق .37  ) -286
 /ثامناً( من الدستور العراق .37  ) -285
 / تاسعاً( من الدستور العراق .37  ) -284
 /عاشراً( من الدستور العراق .37  ) -283
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سـت نائية الـي أحاطـت بالعمليـة السياسـية للمها  المرسومة لها بموج  الدستور لاسـيما في ظـل الظـرو  الا
 والأمنية خصوصاً.
 الخاتمة

بعـــد الإنتهـــاء مـــن بحـــ  وضـــ  الســـلطة التنفي يـــة في النظـــا  البرلمـــاني توصـــلنا الى مجموعـــة مـــن النتـــائ  
 -والتوصيات والي ندرج اتها:

، والو ار  كهيئة جماعية تتنون السلطة التنفي ية في النظا  البرلماني من طرفن، رئيس الدولة من  حية .2
 من  حية أخرى.

ينون رئيس الدولة في النظا  البرلماني ملناً متوجاً، يتبوء منصب  عـن طريـ  الوراثـة، وقـد ينـون رئيسـاً  .1
 للجمهورية يل  منصب  بالانت اب.

عد  مسؤولية رئيس الدولـة سياسـياً في النظـا  البرلمـاني، وعـد  جـوا  مسـاءلت  عـن شـؤون الحنـ  أمـا   .7
 البرلمان. 

إذا كانت قاعد  عد  مسؤولية رئيس الدولة الملنية البرلمانية، قاعد  مطلقة، فلا يسأك الملك بحاك لا  .6
مــن الناحيــة السياســية ولا مــن الناحيــة الجنائيــة، فــإن هــ   القاعــد  تعــد نســبية في الأنظمــة الجمهوريــة 

 ياس  وحد  دون الجنائ .البرلمانية إذ تقتصر عد  مسؤولية رئيس الدولة عل  النطاق الس
في ظــــل النظــــا  البرلمــــاني التقليــــدي، يعــــد الــــرئيس رمــــ  لوحــــد  الدولــــة وعنصــــر تــــوا ن بــــن الســــلطتن  .5

التشريعية والتنفي ية. ومن هنا دأبت الدساتير البرلمانية في غالبيتها علـ  عـد  منحـ  سـوى دور شـرفي 
 بروتوكو  ثانوي، م  تمتع  في بعض منها بدور فعل  ها .

بعض حـالات انتهـاء ولايـة الـرئيس مـن دون بعضـ  الآخـر  1115عدد الدستور العراق  الناف  لسنة  .4
وكان علي  تنظي  مسألة عج  الرئيس عن ممارسـة مهـا  عملـ  والجهـة الـي لهـا الطعـن بالعجـ ، والجهـة 

 الي لها القوك الفصل حسماً لأي خلا  يمنن أن ي ار بشأما.
ل انتهاء أجلها وينمل رئيس أخر ه   الولاية، فهل تعد ه   الولاية ولاية  قد تنته  ولاية الرئيس قب .3

كاملـة لا تبـيح للـرئيس الا الترشـيح لولايـة أخـرى؟ أ  لا تعـد كـ لك وهـ  مسـألة بالغـة الأتيـة نــدعو 
 تنظيمها.

إن الدســــتور العراقــــ  النافــــ  كــــان قــــد اخـــــتط لنفســــ  طريقــــاً وســــطاً في تحديــــد  لصــــلاحيات رئـــــيس  .8
ية، فجم  بن الاتجا  ال ي لايجعل للرئيس سوى دور شنل  بروتوكـو ، وبـن الاتجـا  الـ ي الجمهور 

 يخول  صلاحيات تفوق تلك الممنوح  ل  في النظا  الرئاس .
للرئيس بموج  الدستور، صلاحيات بروتوكولية شرفية كإصدار العفو الخاص بناءاً عل  توصية رئيس  .9

  الإعــدا  ومــنح الأوسمــة والنياشــن وإصــدار المراســي  الجمهوريــة مجلــس الــو راء، والمصــادقة علــ  أحنــا
 والقياد  العليا للقوات المسلحة لأغراض تشريفية وإحتفالية.

إلى جانـــ  الاختصاصـــات البروتوكوليـــة، تمتـــ  الـــرئيس في ظـــل الدســـتور النافـــ  بصـــلاحيات غايـــة في  .21
اقيـات. وفي هـ ا الأختصـاص وقـ  الدسـتور الأتية، كإقتراح القوانن والمصادقة عل  المعاهدات والاتف
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/ثال اً( لمجلس النواب المصادقة عل  المعاهدات بأغلبية ثل ـ  أعضـائ ، 58في تناقض فبموج  الماد  )
 /ثال اً( خوك الدستور ذات الأختصاص لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.31وفي المــاد  )

لخطور  تم ل في طل  سح  ال قـة مـن رئـيس مجلـــس خوك الدستور للرئيس أختصاص سياس  بالغ ا .22
الو راء، وم ل ه ا الاختصاص لا يخوك لرئيس الدولة عاد  في الانظمة البرلمانية كون  يجعل من رئيس 
الــو راء خاضــعاً في تســيير شــؤون و ارتــ  لــرئيس الجمهوريــة وهــو مايخــالف المبــاد  الأساســية الــي يقـــــو  

ذا لا يعــد الــرئيس في هــ ا النظــا  ســوى رمــ  لوحــد  الدولــة في الوقــت الــ ي عليهــا النظــا  البرلمــاني. إ
 تـتركـ  في  غالبية الصلاحيات التنفي ية بيد رئيس الو راء ومجلس .

/أولًا( المواقــة علــ  حــل مجلــس النــواب، وقــد يبــدو هــ ا الأختصــاص مــن 42للــرئيس بموجــ  المــاد  ) .21
ن لـيس للـرئيس ممارسـة هـ ا الاختصـاص إلا بنـاءاً علـ  الناحــيــة الظاهرية أختصاص شـنل  بأعتبـار أ

طــل  رئـيــس مجلس الو راء. ولنن نرى أن ه ا الاختصاص غاية في الاتية والخطور  إذ يبق  مصـير 
مجلــس النــواب موقــو  علــ  قــرار رئــيس الجمهوريــة. ومــن المؤكــد ان قــرار الــرئيس هــ ا ســو  ينــون 

راء والأغلبيــة الــي تتمتــ  بهــا كتلتـ  النيابيــة، فــإذا كانــت كتلتــ  محنـو  بطبيعــة علاقتــ  بــرئيس مجلــس الـو  
ذات أغلبية مريحة لا يمـيــل الرئيس لحل المجلس، أمـا اذا كانـت أغلبيـة بسـيطة فقـد يميـل الى الحـل رغبـة 

 في  اد  ثقل كتلت  النيابية فـ  الانت ابات الجديد .
ــــ ا تنليـــف رئـــيس الـــو راء بتشـــنيل الحنومـــة مـــن قبـــل رئـــيس ا .27 لجمهوريـــة، ومـــن المفـــترض ان ينـــون هـ

الاختصاص شنل  يقتصر عل  تنليف مرشح النتلة النيابية الحائ   عل  أعل  نسبة من المقاعد في 
المجلــس النيــاي لنــن التجربــة في العــراق أثبتــت أن الــرئيس وكتلتــ  البرلمانيــة يمنــن أن يلعــ  دور محــوري 

 ء.في اختيار المرشح لمنص  رئيس مجلس الو را
يحـل الـرئيس محـل رئـيس مجلــس الـو راء في حالـة خلـو هـ ا المنصــ  لأي سـب  مـن الأسـباب، ونــدعو  .26

إلى مــنح هــ ا الأختصــاص لنائــ  رئــيس الــو راء بوصــف  الأقــدر علــ  ممارســة هــ ا الإختصــاص بحنــ  
الأتصاك المباشر واليـوم  بالمجلـس، في الوقـت الـ ي لاينـون فيـ  الـرئيس علـ  اتصـاك مباشـر بمجلـس 

 و راء أو قد لايحاط علماً سوى بالمسائل الهامة أو عمومياتها.ال
إقـــتراح تعـــديل الدســـتور، ويمـــارس الـــرئيس هـــ ا الأختصـــاص الى جانـــ  مجلـــس الـــو راء مجتمعـــاً وخمـــس  .25

مجلس النـواب. وفي رأينـا أن هـ ا الاختصـاص غايـة في الخطـور  إذ ينفـرد الـرئيس بممارسـت ، في الوقـت 
 ه ا الاقتراح من قبل مجلس الو راء مجتمعاً، وتقديم  من قبل خمس مجلس ال ي اشترط الدستور تقديم

 النواب ضما ً لجديت  وحفاظاً عل  أعلوية الدستور وقدسيت .
تعــددت الالقــاب الــي أطلقــت علــ  مــن يــرأس الــو را  في النظــا  البرلمــاني، فقــد أطلقــت عليــ  بعــض  .24

لو ير الأوك، ولقبت  الأخرى برئيس الـو راء، وم الدساتير لق  رئيس مجلس الو راء، ووصفت  بعضها با
يقتصـــر التبـــاين بـــن الدســـاتير علـــ  اللقـــ ، لننـــ  إمتـــد الى الصـــلاحيات الـــي تمتـــ  بهـــا شـــاغل هـــ ا 
المنص . فمن الأنظمة الدستورية من جعلت  في قمة الهر  التنفي ي وم تترك لرئيس الدولة سوى الن ر 

تنفي يـــــة والتشـــــريعية البروتوكوليـــــة. و خلافـــــاً للأنظمـــــة البرلمانيـــــة القليـــــل مـــــن الصـــــلاحيات وتحديـــــداً ال
التقليديــة، تمتــ  رئــيس الدولــة في الأنظمــة البرلمانيــة المطــور  بصــلاحيات هامــة، حــى غــدا الــرئيس كأنــ  
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رئيس  للسلطة التنفي يـة في النظـا  الرئاسـ . ومـن المؤكـد أن إفـراد الـرئيس بهـ ا المركـ  القـانوني سـينون 
الاتجـــا  ال ـــاني مـــن  1115اب رئـــيس مجلـــس الـــو راء. وتبـــى الدســـتور العراقـــ  النافـــ  لســـنة علـــ  حســـ

 الأنظمة البرلمانية حي  تمت  رئيس الجمهورية بصلاحيات تنفي ية هامة.
الملاحـــظ أن الدســـتور م يفـــرد رئـــيس مجلـــس الـــو راء إلا بـــبعض الصـــلاحيات المحـــدد  كالقيـــاد  العامـــة  .23

إدار  جلســات مجلــس الــو راء، في الوقــت الــ ي تفــرد فيــ  رئــيس الجمهوريــة للقــوات المســلحة، وتــرأس و 
بصلاحيات أوس  وربما أه  أحيـا ً مـن تلـك الـي تمتـ  بهـا الأوك. وإلى جانـ  الصـلاحيات الفرديـة، 
إشترك رئيس مجلس الو راء مـ  رئـيس الجمهوريـة،كإقتراح اعـلان الحـرب وحالـة الطـوار  واقـتراح العفـو 

 وسة والنياشن. الخاص ومنح الا
تأكيداً للنظا  البرلماني، فقد أوجـد الدسـتور العراقـ  النافـ  أك ـر مـن وجـ  للتعـاون والرقابـة بـن مجلـس  .28

الـــو راء ومجلـــس النـــواب. فقبـــل أن يمــــارس رئـــيس مجلـــس الـــو راء مهـــا  عملــــ  لابـــد مـــن أدائـــ  اليمــــن 
النواب الى عقـد جلسـة طارئـة، كمـا الدستورية أما  مجلس النواب. ولرئيس مجلس الو راء دعو  مجلس 

 ل  تمديد الفصل التشريع  مى دعت الضرور  الى ذلك.
أمـا مــن حيــ  الرقابــة فلــ  يــوا ن الدســتور بــن كفــي الســلطة التشــريعية والتنفي يــة، ففــ  الوقــت الــ ي  .29

 مــنح فيـــ  مجلــس النــواب صــلاحية التوجــ  بالســؤاك لــرئيس مجلــس الــو راء والاستيضــاح منــ  واســتجواب 
وسـح  ال قــة منــ . م يخـوك رئــيس مجلـس الــو راء صـلاحية طلـ  حــل مجلـس النــواب الا بعـد موافقــــة 
رئـيس الجمهوريــة وفي كـل الأحـوك يبقـ  الأمـر معلقـاً علـ  مشـيئة الأغلبيـة المطلقـة لمجلـس النــواب. إن 

 شاءت صوتت لـطلـ  الحل وإن شاءت رفضت . 
( مـن الدسـتور 87شريعية والسلطة التنفي ية إذ نصت المـاد  )ندعو إلى ضرور  المو انة بن السلطة الت .11

عل  مسؤولية رئيس مجلـس الـو راء والـو راء أمـا  مجلـس النـواب مسـؤولية تضـامنية وش صـية. كمـا أن 
رابعاً( أشترطت عرض رئيس مجلس الو راء المنلـف أسمـاء اعضـاء و ارتـ  والمنهـاج الـو اري  -34الماد )

خامسـاً( إضـافة إلى  -81علـ  ثقتـ  بالأغلبيـة المطلقـة. كمـا أن المـاد  )عل  مجلس النواب للحصـوك 
تعيـــن مجلـــس النـــواب لـــوكلاء الـــو ارات والســـفراء وأصـــحاب الـــدرجات الخاصـــة ورئـــيس اركـــان الجـــيش 
ومعاوني  ومن هو بمنص  قائد فرقة فما فوق ورئيس جها  الم ابرات الوط، ورؤساء الاجه   الامنية 

من مجلس الو راء.وواضـح مـن هـ   الأم لـة مـدى تعـاظ  سـلطة مجلـس النـواب إتجـا  بناءاً عل  توصية 
 الحنومة. 
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